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 شكر وعرفـان

 .بسم االله والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

أول الشكر لرب العالمين الذي أوهبنا العقـل وحسن التدبير والتوكل وثانيا نتوجه  

بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لنا يد المساعدة سواء من قريب أو بعيد لإنجاز هذا  

العمل المتواضع ولو بكلمة طيبة أو بابتسامة ونخص بالذكر أستاذنا الفـاضل أطال االله  

 "زاوي رفيق"دكتور  الفية  في عمره وأمده بالصحة والعا



إهداء

 بسم االله الرحمان الرحيم

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك، ولا  

 .تطيب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

صلى االله  إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد  

 .عليه وسلم

إلى من أجمل اسمه بكل افتخار، إلى من علمني العطاء دون انتظار أرجو من االله أن يمد في  

 ".والدي العزيز"عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار  

إلى ملاكي في الحياة، إلى معنى الحب والحنان، إلى سمة الحياة وسر وجودي، إلى من كان  

 ".أمي الحبيبة"جاحي وحنانها بلسم جراحي، إلى أغلى الحبايب  دعائها سر ن

أصدقـائي وزملائي الذين عشت معهم دروب  إلى  إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة  

  .الحياة الحلوة والحزينة

إخوتي حفظهم  "إلى من أرى التفـاؤل بعينهم والسعادة في ضحكاتهم إلى الوجوه المفعمة بالبراءة  

  ".لي وحماهماالله  

.جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع  إليكم... 



إهداء

 بسم االله الرحمان الرحيم

كثيرا طيبا مباركا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه عز وجل الذي أعانني ووفقني على  الحمد الله  

 .إنجاز هذا العمل

ملوحا لكل الذين سهروا في  من أرقى التحدي وعمق الإسرار ينبعث نور العلم في سموات العطاء  

  .طلب العلم أهدي عملي المتواضع

نبع حناني ونور  ' أمي"إلى شمس دنياي وقمرها زينة وجودي ونجوم حياتي إلى الدرر الغوالي  

حياتي إلى من غمرتني بحبها وحنانها وسهرت لراحتي ووجهتني برعايتها ونصائحها وتألمت لحزني  

  .نجاحي وتتويجي بكل جوارحهاومعاناتي وراحتها ابتسامتي وتمنت  

إلى من أجمل اسمه بكل افتخار، إلى من علمني العطاء دون انتظار أرجو من االله أن يمد في  

  ".والدي العزيز"عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار  

  .ألفهم إلى يائهمي من  تقـايكل صدو   الأعزاء  إلى إخوتي

يلتمسون الطريق السوي لبناء عالم جديد على درب الإيمان  إلى كل أهل الفكر الإنساني الذين  

 .والخير والحب والإسلام والسلام
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 :مقدمة

یعد القانون التجاري من القوانین التي تنظم الممارسات التجاریة والأعمال التجاریة، 

فهو ولید البیئة التجاریة وهو أحد فروع القانون الخاص، بحیث یقوم على ضبط أشكال 

ببعضهم وبین التجار وعملائهم، ولو تمحصنا جیدا لوجدنا أن التعاملات بین التجار 

  .أقدم العصور إلىالقانون التجاري لیس ولید الیوم بل یرجع في نشأته 

ئتمان وهما العنصران اللذان لا یمكن حیث یقوم الیوم على فكرتي السرعة والا

نشطة التجاریة ة الأالاستغناء عنهما، فرغم أن الأفراد یتمتعون بالحریة الكاملة في ممارس

كمبدأ عام دون قید أو شرط إلا أن هذه الحریة للأفراد في ممارسة التجارة قد یخلق نوعا 

من الفوضى وعدم الاستقرار نتیجة للنزاعات التي قد تحدث ، لذلك كان من الضروري 

نشطة التجاریة، حیث أن القانون التجاري تتضمن أحكامه البحث عن سبل لتنظیم الأ

، حیث أن القیام فئة محددة من الأشخاص وهم التجارصریحة تطبق على نصوصا 

بالأعمال التجاریة هو الذي یكسب الشخص الصفة التجاریة، والتي یترتب علیها وجوبا 

خضوع الشخص لالتزامات التاجر والمتمثلة في مسك الدفاتر التجاریة والقید في السجل 

  .التجاري

تعریف للتاجر بحیث تدون فیه كل المعلومات إن السجل التجاري بمثابة بطاقة 

المتعلقة به، فهو سند رسمي تمنحه السلطة المختصة في الدولة، بحیث یمكن لأي 

شخص له مصلحة أن یطلب الاطلاع علیها لمعرفة الحالة القانونیة للتجار وكذا 

  .نشاطاتهم التجاري

لا یتحقق إلا بشهر  حیث تكمن أهمیته القانونیة في دعم الائتمان التجاري والذي

المركز القانوني للتاجر، والعناصر المختلفة التي یتألف منها نشاطه التجاري بعثا للثقة 

والاطمئنان في نفوس المتعاملین معه، ولا یتاح ذلك إلا من خلال القید في السجل 

لف التجاري الذي یعد نظاما قانونیا یقوم على مبدأ العلانیة، وللسجل التجاري وظیفة تخت
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آخر، فهناك من الدول من  إلىتبنیه من بلد  إلىفي الواقع باختلاف الفكرة التي أدت 

تعتبر السجل التجاري كنظام قانوني موضوعي تكتسب الصفة التجاریة فیه وذلك من 

خلال القید فیه، فبمفهوم المشرع الألماني مثلا یعتبر القید في السجل التجاري شرطا 

رینة قاطعة على اكتسابها، ویمكن أن یحتج بالبیانات المقیدة فیه للتمتع بصفة التاجر ، وق

اتجاه الغیر ولو كان یجهلها، بینما لا ترى بعض القوانین التجاریة في السجل التجاري 

الفرنسي مثلا   نظاما أساسیا من نظم القانون التجاري، فلا یؤدي التسجیل طبقا للقانون

ص سجل فیه ،بل إن القید في السجل التجاري صباغ الصفة التجاریة على كل شخأ إلى

الفرنسي لا یعتبر بمفهوم القانون المذكور سوى قرینة اكتساب التاجر للصفة التجاریة، أما 

  .البیانات المسجلة فیه فلیس لها سوى حجیة نسبیة اتجاه الغیر

جل أما التشریع الجزائري وعلى غرار العدید من النظم التشریعیة فقد تبنى نظام الس

التجاري بعد الاستقلال مباشرة، حیث سمح باستمرار تطبیق النصوص القانونیة الفرنسیة 

 26المؤرخ في  59-75غایة صدور الأمر  إلىإلا ما تعارض منها مع السیادة الوطنیة 

المتضمن القانون التجاري الذي نص على نظام القید في السجل التجاري  1975سبتمبر 

والمتضمن  1979ینایر  25مؤرخ في  15-79یعد المرسوم ، و 28 إلى 19في المواد 

  .تنظیم السجل التجاري حیث یعد أول نص قانوني خاص ینظم القید في السجل التجاري

وقد عرفت هذه النصوص القانونیة مراحل هامة عكستها التحولات الاقتصادیة 

الاقتصاد  إلىحتكار والاجتماعیة أهمها كان الانتقال من النظام الاشتراكي القائم على الا

الرأسمالي القائم على المنافسة الحرة، حیث تدخل المشرع الجزائري مع كل تحول لیعدل 

  .خرىأویتم تارة ویلغي ویسن نصوصا قانونیة جدیدة تارة 

التي ارتأینا محاولة البحث عن إجابة عنها في  شكالیةالإوانطلاقا مما سبق فإن 

الجزائري الإشكالات المترتبة على تطبیق وتفعیل كیف نظم المشرع  :هذه الدراسة هي

 العمل بالسجل التجاري؟
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 :حیث تتفرع عن الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤلات جاءت كالتالي

 ؟السجل التجاريما المقصود ب  

 ؟ما هي إجراءات القید في السجل التجاري 

 ؟للبیانات بالنسبة لخاضع التسجیل وبالنسبة  فیما تتمثل الآثار 

 ؟هي الجزاءات والإجراءات التي تترتب على القید في السجل التجاري ما  

  :الدراسةأهمیة 

هذا الموضوع في كونه یمكن من التعرف على القواعد التي تنظم  تتجلى أهمیة

كتساب نظرة واسعة عن او   الأداة التي تسمح للدولة بالإحاطة الشاملة بالمجال التجاري،

  .قتصادیةتطور الأنشطة التجاریة والا

یا لدور كبیر داخو هتمام متزاید الها  ادیةقتصإن أهمیة السجل التجاري القانونیة والا

حیث یعتبر السجل التجاري أداة ضروریة لحمایة التجار والمتعاملین  ،وخارجیا

  .ئتمان التجاريالاودعم الثقة و  الناحیة القانونیة،قتصادیین من الا

ستفادة من مورد معتبر للدولة یمكنها من الاأنه وسیلة رقابیة هامة بالنسبة و 

وبالتالي تحقیق الموازنة بین المصالح الخاصة للتجار  للمداخیل المالیة للخزینة العامة

  .ومتطلبات النظام العام

طار القانوني للسجل الإ"ع ضو و اختیار هذا الم إلىهذا ما دفعنا ذلك، فمن خلال 

  . لمذكرتناموضوعا " التشریع الجزائريالتجاري في 

  : أهداف الدراسة

  :تحقیق الأهداف التالیة إلىتسعى هذه الدراسة 

 الإجابة على الإشكالیة المطروحة. 

 إلقاء الضوء على موضوع السجل التجاري وإطاره القانوني في التشریع الجزائري. 

  قتصاد الجزائري للسجل التجاري وأهمیته ووظائفه في الا ستخدامامعرفة واقع

 .الجزائريالتشریع 
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 تبیین وتوضیح إجراءات وآثار القید في السجل التجاري وجزاء الإخلال به. 

  :ختیار الموضوعاأسباب 

  :تتمثل في: أسباب ذاتیة

  .رتباط موضوع السجل التجاري ونظامه القانوني بتخصصنا في قانون الأعمالا -

  .الرغبة والمیول الشخصي لهذه المواضیع -

وذلك من خلال أهمیته البالغة من الجانب القانوني موضوع جدیر بالدراسة  -

  .قتصاديوالا

  :أسباب موضوعیة 

  .للسجل التجاري أهمیة بالغة في القانون التجاري الجزائري -

  .قتصاديالقیمة العلمیة للموضوع وأهمیته من الجانب القانوني والا -

  .نترنتوالاتوفر المراجع العلمیة والمصادر كالكتب والأطروحات والمذكرات  -

  :المناهج المتبعة

به  المرشد الذي یسترشد ةیعد المنهج الذي یعتمده الباحث في دراسته بمثاب 

النتائج والأهداف المراد تحقیقها، وذلك عن طریق توظیف المنهج وخطواته  إلىللوصول 

  .وبالتالي یجب أن یتطابق المنهج مع موضوع البحث

قصد الإجابة على الإشكالیة المطروحة والأسئلة الفرعیة  ونظرا لطبیعة موضوعنا 

أهم المفاهیم والمصطلحات  إلىعتمدنا على المنهج الوصفي والتحلیلي وهذا بالتطرق ا

 المعرفة الدقیقة والتفصیلیة لعناصر إلىوذلك من أجل الوصول  المتعلقة بالموضوع

وات الدراسة المتمثلة في البحث المكتبي القائم على البحث، معتمدین على مجموعه من أد

كالكتب والمجلات الاقتصادیة والبحوث الأكادیمیة والمراسیم  ستعانة بالمراجع المتنوعةالا

ومختلف النصوص القانونیة المنظمة للسجل التجاري واستعراض موقف المشرع الجزائري 

  .لدراسةفي كل عنصر من عناصر هذه ا
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 يف اصو صخ ةسار دلا رصانع ضعب يف نر اقملا جهنملا ىلع دامتعلاا مت امك

.لو دلا فلتخم يف ةیر اجتلا تلاجسلا نیب ةنر اقملا

 :تقسیم الدراسة

بتوفیق من االله سنتمكن من الإجابة على هذه الإشكالیة حیث تم تقسیم هذه الدراسة 

مفاهیمي حول  ین، فالفصل الأول كان على شكل إطارلكل منهما مبحث فصلین إلى

المبحث الأول یتضمن مفهوم السجل  مبحثین، إلىوتم تقسیمه   مفهوم السجل التجاري

حیث لكل مبحث   لنا فیه القید في السجل التجاريالتجاري أما المبحث الثاني فقد تناو 

 .مطلب فروع مطلبین ولكل

وجزاء   أما الفصل الثاني فانصب حول آثار القید وعدم القید في السجل التجاري 

بالنسبة لخاضع  المبحث الأول تضمن الآثار  مبحثین، إلىالإخلال بذلك، وتم تقسیمه 

 الجزاءات والإجراءات أما المبحث الثاني فقد تمحور حول التسجیل وبالنسبة للبیانات،

المتعلقة بالقید في السجل التجاري، حیث تناولنا في كل مبحث مطلبین وفي كل مطلب 

.فروع
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:تمهید

أي لیس للسجل التجاري  في المجال القانوني یلعب السجل التجاري دورا هاما

یتعلق  كل ما بحیث یسمح للغیر معرفة ،للإشهار ةبل یعتبر أداة قانونی دلیلا فقط وأ  قائمة

في دعم  جاريبالقانون الت من أهم المفاهیم التي ترتبط وهو ،و المحل التجاريأ بالتجار

 .الثقة والائتمان

 حاطةحاولت الإ  عدة تعریفات فقهیة وقانونیةهذا المفهوم  وردت حول فقد 

 التجاریة كل المعاملات فالشخص التاجر ملزم بقید ،وبالدور والوظائف المنوطة به به

سواء شخص تاجر  لتجاري الخاص بكلوهو السجل ا في دفتر خاص بذلك، التي قام بها

وإذا لم یوفي الشخص التاجر بهذا  ،أو شخص طبیعي كان شخص معنوي

 .قانونیة فسیترتب علیه جزاءات الالتزام

 إلى  للسجل التجاري  المفاهیمي الإطار إلى في هذا الفصل  ذلك سنتطرق وعلى

أما في المبحث  المبحث الأول تم تخصیص فیه مفهوم السجل التجاري في  مبحثین،

 .حول القید في السجل التجاري الثاني، فسیكون
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 مفهوم السجل التجاري: الأولالمبحث 

في المواد  للإشهارمعظم الدول كأداة لازمة   السجل التجاري نظام أخذت به

لأن  ثارة للمشاكلإ ت الحالي وأكثرهاالوقفي   فهو من أدق المواضیع التجاریة ،التجاریة

مع مبدأ  بل تتغیر حسب الزمان والمكان تماشیا  وثابتة ضوابط دائمةالتجارة لا تحكمها 

 .والائتمانالسرعة 

 حیث التجاري،حول تعریف السجل  اختلفت الاتجاهات الفكریة والآراء الفقهیة فقد

تمنح  إداریة،تمثل وثیقة  وسیلة الذین یرون أنه مجرد بالنسبة للتجار إن كان أمره بسیط

 .إذنا بممارسة النشاط التجاري

التعریف  إلى لابد من التطرق  كنظام تجاري  فمن أجل تحدید مفهوم السجل التجاري

 .سنتطرق إلیه وهذا ما  بفكرته ونشأته

  السجل التجاري وأنواعه تعریف: ولالأ المطلب 

 القانوني والفقهي للسجل التجاري التعریف  :الأولالفرع 

 فقد آخر، إلىومن زمن  آخر إلىنظرا لاختلاف أهداف السجل التجاري من بلد 

عرفت معظم تشریعات العالم السجل  حیث. قانونیة أم فقهیة  سواء كانت  تباینت التعریفات

ولهذا سوف  ظلت من الأمور المختلف فیها  أن مسألة ضبط تعریف محدد إلاالتجاري 

 .التعریفات التشریعیة ثم الفقهیة أولا نتناول

  التشریعي للسجل التجاري التعریف: أولا

عن تعریفه ومن   فتبنظام السجل التجاري عر  التي أخذتإن أغلب التشریعات 

التي قامت بذلك في   العربیة  یعاتعلى عكس بعض التشر  التشریع الجزائري، بینها

  .التشریعاتمن   اللبناني والعراقي وغیرها لتشریع التجاريكا

الجمهور من جمع   سجل التجارة یمكن" عرفه المشرع اللبناني على أنه قدف

وهو أیضا أداة  التي تشتغل في البلاد، المؤسسات التجاریة الوافیة عن كل  المعلومات
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صریح بهذا   في حق الغیر عند وجود نص قانونيه نافذة یقصد بها جعل مدرجات لنشرل

  .1"المعنى

في السجل التجاري  السیاق الوارد أعلاه وضمن من قانون التجارة 27عرفت المادة 

أو  على التاجر ما أوجب القانون  والصناعیة تقید التجاریة ظمه الغرفسجل هام تن  "بأنه

والتنظیم الذي یجري  الذي یمارسهالنشاط  ونوع هویته قیده من بیانات تحدد  ما أجاز له

  2."تغییربموجبه وكل ما یطرأ على ذلك من   عمالهأ

السجل المعد في  "على أنه 2في المادة   الأردني عرفه نظام سجل التجارة وكما

والتي یتطلبها  بالتاجر المحافظات لتسجیل المعلومات الخاصة الوزارة ومراكز

من   من نفس النظام كیفیة مسكه 12وبینت المادة  ،"ضاهالصادرة بمقت والأنظمة القانون

كل تاجر ل ي هذا السجل صفحة خاصةتخصص ف "وینصها على أنه  ،أجل الاطلاع علیه

معرفة هذه   علیه الاطلاعبحیث یمكن بمجرد  الخاصة بتجارته یقید فیها جمیع البیانات

  .3"البیانات

حیث اللفظ لكنها لم تتباین كثیرا كن استخلاصه أن هذه التعریفات تباینت من وما یم

.حیث أن أغلبها تتركز على الوظائف التي یؤدیها السجل التجاري من حیث المحتوى

 التعریف الفقهي للسجل التجاري :ثانیا 

على خلاف التشریع فإن الفقه اهتم بموضوع السجل التجاري وكثرت فیه 

بین  التجاري وبرغم التشابه الظاهرجل حیث اهتم الفقه العربي بتعریف الس تعریفات،

مختلف التعاریف إلا أن هناك تباین مصدره اختلاف الوظیفة المنوطة بالسجل التجاري 

جمع المعلومات نظام الغرض منه "حیث عرفته الدكتورة زینب سلامة بأنه  في كل تشریع

رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة ، "النظام القانوني للسجل التجاري في التشریع الجزائري"ندري نور الدین،  1

  .17، ص2018-2017، 02سي علي، البلیدةیلون
 ،1987دار الحكمة، العراق بغداد،  ،"العقود التجاریة، النظریة العامة، التاجر، القانون التجاري" باسم محمد صالح، 2

  .118ص
  .136، ص2009الأردن،  ، دار الثقافة،1ط ،"شرح القانون التجاري" فوزي محمد سامي، 3



الإطار المفاھیمي للسجل التجاري  : الفصل الأول

10 

لات حتى یمكن شهر بعض المسائل المتعلقة بالمعامالتجاریة  تعن التجار والمحلا

أفرادا كانوا أم  سجل خاص تقید فیه أسماء التجار بإمساك، وهذا النظام یقضي "التجاریة

یث یخصص لكل تاجر شهارها عن كل فرد بحإشركات وتدون فیه البیانات الواجب 

الوقوف علیه من المعلومات المتعلقة بحیاته   كل ما یهم الجمهور هاصفحة یظهر فی

 .1"التجاریة

معد   رسمیة، جهةسجل عام تمسكه   "كما عرفه الدكتور باسم محمد صالح بأنه

ما یطرأ على هذه   ولإثباتلتدوین جمیع البیانات التي تتعلق بالمؤسسات التجاریة والتجار 

 .2"المؤسسات وعلى أصحابها من تغییرات مادیة وقانونیة

سواء  تاجر،تفرد فیه لكل  عبارة عن دفتر"وعرفه جانب من الفقه أیضا على أنه 

صفحة یدون فیها البیانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص  معنوي،كان شخص طبیعي أو 

 3."ونشاطهم التجاري تحت رقابة وإشراف الدولة

الجهات إحدى الذي تمسك به  هو السجل"سماعیل بأنه إكما عرفه محمد حسین 

من خلال تدوین المعلومات  علانیة واقتصادیةإ و  الرسمیة في الدولة لتحقیق غایات قانونیة

 4.والمؤسسات التجاریة  )أفراد وشركات(  للمراكز القانونیة لكل من التجار المحددة

عدد التجار  لمعرفة وذلك للإشهار،وبهذا یعتبر إجراء القید كوسیلة للإعلام إضافة 

 5.تاجر المتعامل معهعلى بیانات ال بالاطلاعوالنشاطات الممارسة لكل من یهمه الأمر 

، ابن خلدون للنشر والتوزیع، "مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري، دراسة مقارنة"علي فتاك، 1

  .42، ص2004الجزائر، 
  .118باسم محمد صالح، مرجع سابق، ص 2
  .168ص ،1980دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، 2ط، "القانون التجاري الجزائري" ،أحمد محرز 3
  .43علي فتاك، مرجع سابق، ص 4
- 2006، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، "القید في السجل التجاري" زایدي خالد، 5

  .11، ص2007
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سجل التجارة موسوعة ذات طابع " فریه بأنهألفرد جو  في الفقه الغربي فقد عرفه أما

 1."رسمي تتضمن قائمة بكل المؤسسات التجاریة تحدد وضعیتها ووضعیة القائمین علیها

من خلال دراسة هذه التعریفات یتبین أن للسجل التجاري عدة تعریفات ومن 

معبرة عن النظام السائد  سبة للتعریفات الفقهیة فقد جاءتفبن تعریف واحد،الصعب إیجاد 

داریة وسطا بین الوظیفة الإ في التشریع الفرنسي الذي یضفي على السجل التجاري دورا

.شهاریةشهاریة أو في التشریع الألماني الذي یعتمد على الوظیفة القانونیة والإوالوظیفة الإ

نشأة السجل التجاري :الثانيالفرع 

في القرن  نظام الطوائف بإیطالیا إلى تعود الأصول التاریخیة لنشأة السجل التجاري

 ولم  خاص، في سجل أسماء أعضائها جرت عادات طوائف التجار على قید حیث 13

هو ما مثل وظیفة الشهر التجاري  أن یؤدي بتلك الفترة یهدف القید في السجل التجاري

وكوسیلة  التنظیم الداخلي لشؤون الطائفة  مجرد إلىكان یهدف  وإنما عصرنا،الحال في 

 التجار التي تعقدها طائفةالدوریة  لاجتماعاتا إلىحتى یمكن دعوتهم   لحصر التجار

 2.شتراكات الانتساب لصفوفهااب ومطالبتهم

التجار أعضاء الطائفة  تدرج فیها أسماء عتباره قائمةاوهكذا نشأ السجل التجاري ب

 التجار كهیئةنقابة  تنظیمیة تشبهإداریة  تعمال القائمة على أغراضاس واقتصر المهنیة،

عن التاجر دون  ستعلامللافأصبح السجل التجاري أداة  ،تطور هذا النظام وبعدها مهنیة

 التجاري وتبنته مختلفل نظام السج بذلك وقد انتشر  التاجر وتصریحهرضاء  إلى الحاجة

فهناك  .المنوطة به والوظائف  بین من حیث الأغراض تلافااخ ختلفتاوإن  التشریعات،

  .43علي فتاك، مرجع سابق، ص1
دار المعرفة، الجزائر،  ،"عمال التجاریة، الشركات التجاریةشرح القانون التجاري الجزائري، الأ"عمار عمورة،  2

  .107، ص2010
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یث من حإحصائیات دقیقة عن حالة التجارة  إلىإحصائیة تسهل الوصول أداة من اعتبره 

1.عدد التجار وجنسیتهمكمیة رأس مال المستغل فیها و 

 نيالتجاري الألما السجل: أولا

له التقنین  بنظام السجل التجاري وعرض كانت ألمانیا في مقدمة الدول التي أخذت

یتولى الإشراف علیه   قاض إلىوعهد به  1898الصادر سنة  التجاري الألماني

آثارا   وحل على القید في السجل التجاري التي تدون فیه،  من صحة البیانات والتحقق

 2.قانونیه هامة

فیما   المطلقةیتمتع بالحجیة   هو أداة للشهر القانوني السجل التجاري الألماني ماإن

السجل  أسند المشرع الألماني مهمة لهذا  فیه،یخص البیانات التي تم قیدها 

سلطة  ومنحه السجل،یدعى قاضي   قاض للسلطة القضائیة بحیث یقوم بها  التجاري

 .قیدهابل التي تقدم له ق للتحقق من صحة البیانات واسعة

 وذلك التجاري،على القاضي حمایة الاسم   أوجب نظام السجل التجاري الألماني وقد

 3.طالب القید من اسم یشبه اسم التاجر للتأكد من خلوه عن طریق مراجعة السجل

السجل التجاري الفرنسي: ثانیا

مارس  18قانون   السجل التجاري إلا بصدور  لم یعرف القانون التجاري الفرنسي

إلا مجرد سجل إداري لا  غیر أن السجل التجاري لم یكن في ظل هذا القانون ،1919

ولا یتماشى   أن هذا القانون فیه عیوب تبین التجاریة، ولمافي الحیاة  بأي دور قانوني یقوم

صدرت عدة  ولذلك  ،هالتجاریة أصبحت بحاجة ماسة بتعدیل لحیاةمع واقع ا

ثم ألغي وأحل  الذي یحث على إصلاح السجل 1953  أوت 9متلاحقة منها قانون  قوانین

، دیوان المطبوعات 12، ط"القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري"نادیة فضیل،  1

  .181، ص2016الجزائر،  الجامعیة،
، 2006 ،لبنان ،، منشورات الحلبي الحقوقیة1ط ،"أساسیات القانون التجاري، دراسة مقارنة "مصطفى كمال طه،  2

  .157ص
  .184مرجع سابق، ص نادیة فضیل، 3
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ثم أعید تنظیم السجل التجاري ، إلا أنه ظل نظاما إداریا 1958دیسمبر  27  محله قانون

 .1968جانفي  2المعدل بمرسوم  1967مارس  23 بمرسوم

 إلىوأصبح بهذه التعدیلات السجل التجاري الفرنسي أقرب  1975وأخیرا قانون 

أن القید في السجل  :ما استحدثته هذه التعدیلات السجل التجاري الألماني ومن أهم

شرطا لممارسة الأعمال التجاریة، كما أنه أصبح قرینة بسیطة على  التجاري أصبح

 .دحضها بإقامة الدلیل على عكسها  اكتساب صفة التاجر یجوز

السجل التجاري الجزائري  :الثاث

داریة تتمثل في المركز الوطني للسجل إمهمة السجل لجهة  أو كل المشرع الجزائري

 بالنظر في ویقوم بمراقبتها، فضلا عن قیامة التجاري، ولكن القضاء یشرف علیها

المنازعات الخاصة بها، وبهذا النهج الذي نهجه المشرع الجزائري نجده یقف موقفا وسطا 

القانوني لأن المشرع  بین السجل التجاري الألماني الذي یرتب على عملیه قید الإشهار

والتي   22/  90من قانون السجل التجاري رقم  19الجزائري رتب نفس الأثر بدلیل المادة 

في السجل التجاري عقد رسمي یثبت كامل الأهلیة القانونیة لممارسة التسجیل "تنص على 

 1."جباريالتجارة ویترتب علیه الإشهار القانوني والإ

وبین القانون الفرنسي الذي اعتبر السجل التجاري كأداة للإحصاء الاقتصادي في 

أسند هذه  ومثله فعل المشرع الجزائري إذ  جهاز إداري، إلىالمجال التجاري فأسند مهمته 

 2.المركز الوطني للسجل التجاري وهو عبارة عن مرفق إداري إلىالمهمة 

  .109رجع سابق، صعمار عمورة، م 1
 .185- 184ص ، صسابقمرجع نادیة فضیل،  2
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 أنواع السجل التجاري :الثالثالفرع 

 :نمیز بین نوعین من السجل التجاري هما

المحلي      السجل التجاري  :أولا

وللسجل التجاري المحلي قبل إصدار المرسوم  یوجد سجل محلي في مقر كل ولایة،

دور مراقبة صحة الملفات تحت إشراف  1979ینایر  25المؤرخ في  15 - 79رقم 

حسب تاریخ تسجیله، فهناك سلسلتین   فلكل تاجر ملف خاص به ورقم متسلسل ،القاضي

والأشخاص المعنویین  ،)أ( بحرفمن الأشخاص، الأشخاص الطبیعیین المشار إلیهم 

ابریل  16المؤرخ في  258 - 83وفي ظل المرسوم رقم ، )ب(المشار إلیهم بحرف 

تحت   كان السجل التجاري المحلي یفتح لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري 1983

تسجیل والتعدیل كافه عملیات ال بإدراجتسییر مأمور السجل التجاري المحلي الذي یقوم 

المؤرخ في  68 - 92ین حسب التسلسل الزمني، وفي ظل المرسوم والتشطیب على دفتر 

ذو ملحقة تمثل السجل المركزي على مستوى مقر كل  فالسجل المحلي 1992فبرایر  18

بعملیتي التسییر والإدارة ویعتبر مسؤول عن التسییر العام  ولایة ویقوم مأمور المركز

  1.لملحقة المركز

یدون التسجیل في  السجل : على 2مادة تنص ال 111 - 15رقم  في ظل المرسوم

وفي  2،التجاري لدى الفرع المحلي التابع للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقلیمیا

 فإن تحدید الهیئة المختصة كماالتجاري  حالة وجود منازعة بین المترشح ومأمور السجل

  :یلي

، 2003بن خلدون للنشر والتوزیع وهران، الجزائر، ا دار ،"الكامل في القانون التجاري الجزائري"فرحة زراوي صالح،  1

  .406-405ص ص
یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل "، 2015مایو  13المؤرخ في  111-15تنفیذي، رقم الالمرسوم  2

  .5، ص24، عددج ر، ج ج د ش" ،التجاري



الإطار المفاھیمي للسجل التجاري  : الفصل الأول

15 

 عدم وجود نص صریح غیر أن السجل یتم لدى محكمة 59 - 75ظل الأمر رقم  في -

 .)اختصاص القاضي(

 .ختصاص من صلاحیة المدیر الوطني للسجل التجاريا 15-79مر رقم في ظل الأ -

  .ختصاص الواليا 258-83في ظل المرسوم رقم  -

  .ختصاص القاضي ضمنیاا 229-88ظل المرسوم رقم  في -

للسجل  المركز الوطنيختصاص مدیر ا 1997في ظل المرسوم التنفیذي الصادر  -

1.التجاري

السجل التجاري المركز :ثانیا

فهو  العاصمة، مجموع التراب الوطني مقره الجزائریشمل السجل التجاري المركزي  

فمسك  والمعنویین،یتكون من النسخة الثانیة للملفین الخاصین بالأشخاص الطبیعیین 

 2.ختصاص المركز الوطني للسجل التجارياالسجل التجاري المركزي هو من 

 وظائف السجل التجاري وأهمیته: المطلب الثاني

 وظائف السجل التجاري: لفرع الأولا

ستعلام عن ، سواء كأداة للاتحقیق عدة أغراض لها أهمیتها إلىیهدف هذا النظام 

حصائیة عن التجار ویعطي السجل لإكأداة لتجمیع البیانات ا وأ بالتجارالبیانات الخاصة 

 ،على مستوى التراب الوطني صورة للدولة عن حقیقة المركز المالي للعالمین في التجار

 .الأمر الذي یساعد الدولة على وضع الخطط الاقتصادیة التي تهم البلد ككل

 :تتمثل فيائف غایة الأهمیة والتي عدة وظ إلىیؤدي السجل التجاري 

رسالة ماجستیر، كلیة ، "التنظیم القانوني للسجل التجاري في القانون الجزائري"منصور جزیرة، مجنون لیلى،  1

  .18- 17صص  ،2014- 2013الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
  .414فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص 2
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 يالوظیفة القانونیة للسجل التجار :أولا

ویقصد بالوظیفة القانونیة الإشهاریة أن المشرع یرتب آثارا قانونیة على واقع 

بالبیانات المسجلة   التسجیل في السجل التجاري ویترتب على هذه العلنیة قرینة العلم

تتمثل الوظیفة القانونیة التي یقوم بها السجل التجاري  .مواجهة الغیر وبالتالي حجیتها في

 .في عملیة الإشهار القانوني للبیانات المقیدة فیه

وسریان حجتها في مواجهة الغیر بمجرد   إذ یوجب المشرع صرح البیانات المقیدة فیه

 1.تخاذ الإجراءات الخاصة بقیدها وإعلانهاا

ما  سجل في السجل التجاري على الغیرم یحتجاج ببیان لوبالمقابل فإنه لا یمكن الا

 2.لم یكن یعلمه بطریق آخر

كما أن الحمایة القانونیة للبیانات التي تشكل مالا منقولا معنویا یحمیه القانون 

قیم هذه البیانات  سم التجاري تبدأ بعدوالا عختراكالعلامة التجاریة أو الصناعیة وبراءة الا

، ما عدا اریةفي السجل كما تظهر أهمیة الوظیفة القانونیة للسجل في أن الشركات التج

 لا تكتسب الشخصیة المعنویة إلا من تاریخ عقدها في السجل التجاري شركة المحاصة،

سم التاجر في السجل قرینة اكما أن بعض التشریعات تجعل من قید   ،)شركات 4لمادة ا(

 كتسابتساب صفة التاجر بل إن التشریعات الأخرى تعتبر القید شرطا ضروریا لاعلى اك

 3.صفة التاجر

ففي التشریع الجزائري یترتب على التسجیل في السجل التجاري الحق في 

غیر أن هذا الأثر القانوني الهام لا یترتب  ،مثلا من مواجهة الغیر  بما دون فیه الاحتجاج

 .إلا بعد القیام بالإشهار القانوني الإجباري

رسالة ماجستیر، كلیة ، "الأحكام الجدیدة المنظمة للسجل التجاري في القانون الجزائري"لبال نادیة، لوناسطاوس،  1

  .24، ص2016- 2015الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .25ندري نور الدین، مرجع سابق، ص 2
  .24طاوس، مرجع سابق، ص وناسل لبال نادیة، 3
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والائتمان التجاري  وبهذا یكون السجل التجاري دور غیر مشكوك فیه في دعم الثقة

 1.وفي تطهیر ممارسة كل أنواع الغش والتحایل

 الوظیفة الإعلامیة: ثانیا

الوظائف التي یؤدیها السجل التجاري في معظم  الوظیفة الإعلامیة من أهم تعتبر

كانوا أم  أفراد بالتجار،البیانات الخاصة فیدون في السجل التجاري جمیع  2،التشریعات

الغیر الذي یتعامل مع التاجر على البیانات التي  لتسییر إطلاعشركات لذا یستخدم أداة 

 3.والمتعلقة بالنشاط التجاري للتاجر یهمه معرفتها

 استقرارعن التجار، مما یترتب علیه  ستعلامفیؤدي السجل وظیفة آلیة للا

العلانیة للبیانات المدونة في  نظر لصفة، وهذا ئتمان التجاريودعم الا المعاملات 

لیكونوا على بینه من المعلومات  الاطلاع علیها  یمكن للمتعاملین مع التاجرحیث  السجل،

یعتبر السجل التجاري مرآه حقیقیة للغیر تعكس له صوره ، ومن ثم عرفتهاالتي تهمهم م

 4.واضحة لكافة الجوانب المتعلقة بالمركز المالي والقانوني للتاجر

ولذلك فإن مختلف التشریعات أقرت هذه الوظیفة فنص المشرع الألماني على علنیة 

في جریدة محلیة البیانات الواردة في السجل التجاري وألزم بنشرها في الجریدة الرسمیة أو 

تعینها المحاكم، وقضى المشرع الفرنسي باطلاع الغیر على ما ورد في سجل   أخرى

التجارة والشركات وإعلامه بكل المستجدات التي طرأت علیه من تعدیل أو إضافة أو 

 .سمیة للإعلانات المدنیة والتجاریةشطب في شكل إعلانات في النشرة الر 

لزم المشرع التاجر سواء كان أوالأمر ذاته ینطبق على السجل التجاري الجزائري إذ 

شخصا طبیعیا أو معنویا بإجراء الإشهار المنصوص علیه في التشریع والتنظیم المعمول 

، أطروحة دكتوراه، كلیة "الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة في القانون الجزائري"بن حمدوش نور الدین،  1

  .44، ص2016-2015الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .24ندري نور الدین، مرجع سابق، ص 2
  .21طاوس، مرجع سابق، ص لوناس لبال نادیة، 3
  .24ندري نور الدین، مرجع سابق، ص 4



الإطار المفاھیمي للسجل التجاري  : الفصل الأول

18 

وأجاز لأي شخص یهمه الأمر على نفقته الحصول على كل المعلومات المتعلقة  1،بهما

ونظرا لتطور الاتصالات الذي یسهل وبصفة  التجاري،سجل لل بالتاجر من المركز الوطني

حیث خصص المركز  معتبرة الاطلاع على المعلومات المسجلة في السجلات التجاریة،

 2.البیانات المدونة في السجل التجاري  الوطني للسجل التجاري موقعا رسمیا له لنشر

 يحصائیة والاقتصادظیفة السجل الإو  :ثالثا

إذ تتمكن من  ،أداة إحصائیة فعاله للدولة ثانیة،یعتبر السجل التجاري من جهة 

خلاله الحصول على إحصاءات دقیقة عن حالة التجاریة من حیث أهمیة رؤوس الأموال 

وجنسیة كل  جماعیة،فردیة كانت أو  التجاریة، ونسبه المؤسسات  المشتغلة فیها

معرفة حجم المشروعات التي یقوم القطاع الخاص و  وأنواع النشاط التجاري المختلفة،  منها

 3.وغیره بتنفیذها

، فإن ذلك یمكن للدولة والقائمین على حصائیةالسجل التجاري وظیفته الإ فإذا حقق 

سواء بتشجیع أو  الاقتصاد، النشاط الاقتصادي من تخطیط السیاسة الاقتصادیة وتوجیه

 4.الوطنيصورة معینة منه أو بالحد من صورة أخرى تبعا لمصلحة الاقتصاد ة زیاد

بهذه الوظیفة ویكون مرآة عاكسة للنشاط الاقتصادي وحتى یقوم السجل التجاري 

والتجاري یجب أن تكون البیانات المقیدة فیه صحیحة ومطابقة للواقع، وهو ما یتجلى في 

تقید إلا بعد التحقق من صحتها وعلى وجه الدقة التشریع الألماني نظرا لكون بیاناته لا 

 5.من طرف قاضي السجل التجاري

ج ر،ج ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 2004وت أ 14، المؤرخ في 08- 04من القانون  11 المادة 1

  .06، ص2004أوت  18، 52لعددج دش، ا
 .https://sidjilcom.cnrc.dz، 17:17، 2022-04-20الموقع الرسمي للمركز الوطني لسجل التجاري،  2
  .120باسم محمد صالح، مرجع سابق، ص 3
  .24ندري نور الدین، مرجع سابق، ص 4
  .42بن حمدوش نور الدین، مرجع سابق، ص 5
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من قانون التجارة أن تشتمل النسخ التي یسلمها مراقب السجل  31یجوز في المادة 

، وكذلك الأحكام القاضیة هاعتبارااسترد على أحكام إشهار الإفلاس إذا كان المفلسین قد 

 .إذا كان قد صدر قرار برفع الحجز مساعد قضائي  بالحجز أو بإفاقة

ن الغیر من الحصول على النسخ المطلوبة على البیانات المدونة أوجب یمكولت

 32المادة ( ه ومستنداته في السجلالمشرع على كل تاجر أن یذكر في جمیع مراسلات

 1).قانون التجارة

 أهمیة السجل التجاري: الفرع الثاني

وضعه  إلىللسجل التجاري أهمیة تختلف في الواقع باختلاف الفكرة التي أدت 

عن آخر، فمن السهل ذكر أهمیة السجل التجاري ولذلك فإن الأمر  والأخذ بنظامه في بلد

ة للدولة أو الأشخاص اعتمادا یقتصر على بیان بعض جوانب هذه الأهمیة سواء بالنسب

 :منها ما یليئف التي یؤدیها، ونذكر لوظاا على

 الأهمیة القانونیة للسجل التجاري: ولاأ

تبرز الأهمیة القانونیة من خلال القید في السجل التجاري فبمجرد قید الشخص 

سواء كان طبیعیا أو معنویا، یتصف بصفة التاجر ویتمتع بكل الحقوق والالتزامات التي 

زمة والتي من خلالها یمنح للمسجل وبالتالي التمتع بالأهلیة القانونیة اللا  یقررها القانون،

 2.صفة التاجر وحریة ممارسة النشاط التجاري

مفهوم المشرع التجاري الألماني مثلا، یعتبر القید في السجل شرطا لاكتساب ي ف

صفة التاجر، ویمكن أن یحتج بالبیانات المختلفة والمقیدة فیه على الغیر ولو كان 

یجهلها، بینما لا نرى بعض القوانین التجاریة الأخرى في السجل نظاما أساسیا من نظم 

 .157، ص2022، دار الثقافة للنشر والتوزیع، "الوسیط في شرح القانون التجاري"عزیز العكلي،  1

.45نور الدین، مرجع سابق، ص بن حمدوش  2 
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الصفة  إصباغ إلىم القانون الفرنسي مثلا یل بحكفلا یؤدي التسج القانون التجاري،

 1.بل إن القید في السجل لا یعتبره ،التجاریة على كل شخص سجل في السجل

ستعلامهذا من جهة ومن جهة أخرى جعل المشرع الجزائري السجل أداة للا

"MOYAN D’INFORMATION" المعلومات عن  على نه یبیح للغیر الحصولأذ إ

القائمین بالأعمال التجاریة، لغرض الاطمئنان على سلامة المعاملات والعقود الأشخاص 

فیساهم بذلك في دعم الثقة في المعاملات التجاریة، والقضاء على ضروب  قبل إبرامها

الغش الكثیرة التي قد یلجا إلیها التجار تحقیقا لأغراضهم الخاصة، وهذا راجع لكون الغیر 

بوضعیة التاجر أو المحل المستغل، فبیان مركز التاجر  یجب أن یعلم بكل ما یتعلق

ق الأمن اللازم للتعهدات القانوني یسمح إذا بتسهیل العملیات التجاریة، إذ أنه یسمح بتحقی

 2.التجاري

 قتصادیة للسجل التجاريالأهمیة الا: ثانیا

إن السجل التجاري تجتمع لدیه بیانات وافرة عن التجار والشركات والمشاریع 

حصائیة یستطیع إالتجاریة، وتتعلق باستثمار الأموال الوطنیة والأجنبیة، وبصفة أداة 

أن یهیئ جمیع البیانات اللازمة لعملیة التخطیط الاقتصادي وتوجیه  السجل التجاري

 3.یة والمستقبلیةقتصاد الوطني الآنقا لمتطلبات الاالنشاط التجاري وف

بواسطة السجل التجاري الدولة تتمكن من مباشرة رقابتها على التاجر والأنشطة التي 

یباشرها فبواسطة هذا السجل تكون الدولة على علم بكل ما یتعلق بكل السجلات التجاریة 

الموجودة  التجاریة كمصدر إحصائي، لأنه مصدر یسمح للدولة بمعرفة عدد المؤسسات

وكذلك مقدار الرأسمال  عدد التجار الذین تم تسجیلهم الوطني، وتحدیدعلى التراب 

قتصاد الوطني، كما أن للسجل الأمر الذي یساعد الدولة على توجیه الا المستثمر،

.119- 118ص ص باسم محمد صالح، مرجع سابق،  1 
  .370صالح، مرجع سابق، ص فرحة زراوي 2

.56على فتاك، مرجع سابق، ص  3 
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ستقرار المعاملات وتدعیم للشهر المحقق لا  التجاري هناك وظیفة قانونیة باعتباره أداة 

 1.ئتمان التجاريالا

، غیر أن ستهدافهااالسجل التجاري عن ولعل مثل هذه الغایة لا تتأخر تشریعات 

 :توافر الشروط التالیة  تحقیقها من خلال السجل التجاري یتطلب

  أن یتضمن السجل التجاري أحكاما خاصة بإدراج بیانات معینة ، تحددها الجهة

.قتصاد الوطنيبدقه الا التي تدیر وتوجه

 والفنیون المختصون بوضع سیاسة الدولة الاقتصادیة وخطط قتصادیونأن یقوم الا 

لمعرفة  ه السجل التجاري من معلومات وبیانات،ویحتالتنمیة بعد الإطلاع على ما ی

إقامة ارتباط وثیق مجالات الاستثمار التجاري والصناعي القائم ولأجل ذلك یجب 

 .السجل التجاري جهةبین هذه الجهات و  الصلة

  2.التسجیل الشامل دوریا  استخدام وسیلة إعادة

 القید في السجل التجاري: المبحث الثاني

 ،لازمة للإشهار في المواد التجاریة ةمعظم الدول تأخذ بنظام السجل التجاري كأدا

ئتمان التجاري واستقرار التعامل بمقتضى تمكین الغیر من الوقوف على لأن دعم الا

والعناصر التي یتألف منها نشاطه التجاري، حتى  للتاجر، المركز القانوني والمالي

یستطیع من التعامل مع التاجر ومنحه الائتمان المناسب، یتعین علیه إشهار البیانات 

طمئنان في نفوس المتعلقة بالمركز المالي والقانوني للتاجر ووجود نوع من الثقة والا

 .اریةالمتعاملین مما یترتب علیه تسهیل المعاملات التج

أغلب الدول تشترط شهر بعض المسائل المتعلقة بالمعاملات  ة فيتجار ن قوانین الإ

ولا تساعد على حصر عدد  هالتجاریة ولكن هذا الشهر لا یتناول صفة التاجر وحال تجارت

 إلىالمتاجر والشركات التجاریة ونوع النشاط الذي یمارسه، لهذا السبب ظهرت الحاجة 

 1 محمد فرید العریني، "القانون التجاري"، ط1، دیوان المطبوعات الجامعیة القاهرة، 1998، ص272. 

.57علي فتاك، مرجع سابق، ص 2 
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، فكانت هذه الوسیلة هي نظام السجل  ما یتعلق بالنشاط التجاري إیجاد وسیله لشهر كل

التجاري

كام التسجیل في السجل التجاري وفي وهذا ما سنتطرق إلیه في مطلبین الأول حول أح 

 المطلب الثاني سنتناول فیه شروط القید في السجل التجاري

 أحكام التسجیل في السجل التجاري :الأولالمطلب 

من خلال استقراء النصوص القانونیة نجد من أهم المسائل التي تطرح شأن القید  

لتزام القانوني وكذا تحدید الأشخاص الخاضعین لهذا الا التجاري مسألةفي السجل 

جراءات الواجب استكمالها لذا یجب تحدید هؤلاء الأشخاص قبل التعرض للإجراءات الإ

 .القانونیة اللازم إتباعها

 السجل التجاري تنظیم: ولالأ الفرع 

 الجهة المختصة بالتسجیل: أولا

ینظم في كل محكمة " على من التقنین التجاري اللبناني  23تنص المادة 

یعینه الرئیس خصیصا في كل  سجل بعنایة الكاتب تحت إشراف الرئیس أو قاض   بدائیة

على السجل ویتضح من خلال هذا النص أن المشرع اللبناني یجعل الإشراف  " سنة

 1.الأجنبیةالقضاء، كما هي الحال في التشریعات  ةالتجاري لجه

أن السجل  1989من قانون السجل التجاري الصادر سنه  2یستفاد من نص المادة 

التجاري یتكون من سجل محلي موجود في مقر مركز ولایة وسجل مركزي یوجد في 

بحتة، بینما ینص قانون السجل  الجزائر العاصمة تقید فیه أسماء التجار وهذه مهمة إداریة

القضائیة هي المختصة للإشراف على السجل إن الجهات  1990التجاري الصادر عام 

التجاري عن طریق قاضي السجل التجاري یتولى رقابة السجل التجاري ویكون مسؤول 

 2،عن تسییره ورعایته وله سلطة التحقق من صحة البیانات التي یقدمها أصحاب الشأن

 .161مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص 1
  .110عمار عمورة، مرجع سابق، ص 2
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أنه  على 1983من قانون أصول المحاكمات المدنیة لعام  2فقرة  1025وتنص المادة 

ینظم السجل التجاري والسجل الخاص التابع له المنشئان لدى الغرفة الابتدائیة الناظرة "

 .في القضایا التجاریة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العدل

أنه یوجد سجل تجاري  2المادة  23ویستفاد من النصین السالفین الذكر المادة 

، )بتدائیة الناظرة في القضایا التجاریةإقلیم الغرفة الا(محكمة ابتدائیة إقلیم كل  محلي لدى

ولم یفرض التقنین التجاري إنشاء سجل تجاري مركزي تتجمع فیه بیانات السجلات 

 1.المعلومات بالنسبة لكافة إقلیم الدولة ستفاءذلك لا ةرغم ضرور  ،المحلیة المتعددة 

 شهر بیانات السجل: ثانیا

أ العلانیة التجاریة التي وضعها لأجلها السجل التجاري، فإنه یجوز لأي تطبیق لمبد

شخص معني أن یحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على شخصه من القیود 

ذلك الإطلاع على شرط أن یكون له مصلحة في  الواردة في السجل مقابل دفع مصاریف

 1990بالسجل التجاري لسنة  من القانون الخاص 24ذلك، وهذا ما نصت علیه المادة 

یمكن لأي شخص أن یحصل من المركز الوطني لسجل التجاري على أي " :هالبقو 

وفي حالة عدم " مصاریف ذلك الإطلاعمعلومة واردة في السجل التجاري على أن یتحمل 

تشتمل النسخة المعطاة على  أنالقید یعطي المركز شهادة سلبیة بعدم حصوله، ولا یجوز 

أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ولا على أحكام الحجز إذا یقضي برفع الحجز 

أوجب القانون على  السجل إلىوذلك مراعاة لمصلحة التاجر وحتى یتیسر للغیر الرجوع 

كل تاجر شخص طبیعي أو معنوي أن یذكر في جمیع المراسلات والفواتیر المتعلقة 

 2.عماله التجاریةبأ

من القانون  27رقم السجل التجاري والمكان الذي سجل فیه وهذا ما نص المادة 

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن "التجاري بقولها 

 .161مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص 1
  .110عمار عمورة، مرجع سابق، ص 2
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یذكر في عنوان فواتیر أو طلباته أو تعریفاته أو نشرات الدعایة أو على كل المراسلات 

 ةالموقع منه أو باسمه، مقر المحكمة التي وقع فیها التسجیل بصفو   الخاصة بمؤسسته 

أصلیة ورقم التسجیل الذي حصل علیه، وكل مخالفة لهذه الأحكام یعاقب عنها بغرامة 

القانون الخاص بالسجل التجاري على الإشهار   كما نص دج،  360 إلىدج  180قدرها 

بالتاجر الطبیعي أو المعنوي، كما أنه یمكن   القانوني والذي یترتب عنه شهر كل ما یتعلق

ینشر " 23نصت علیه المادة  شهر هذه البیانات المتعلقة بالتاجر في جرائد وطنیة وهذا ما

معنى نفقاته ومصاریفه أیضا في الجرائد الوطنیة أو هذا الإشهار القانوني الذي یتحمل ال

 1."الیومیة المؤهلة لذلك

 الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري :الثانيلفرع ا

 20و 19لاشك أن الأحكام الواجب تطبیقها في هذا المیدان هي أحكام المادتین 

القید في السجل  التقنین التجاري الجزائري، حیث نستخلص من نص المادتین أن  من

والشركات مراعاة لمصلحة الشركاء فیها والمتعاملین  التجار والأفرادالتجاري واجب على 

المحاصة هي الشركة الوحیدة التي لا تخضع في السجل  معه، فیجب أن تسیر شركة

 إلىلأنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة وتمتد إلزامیة القید في السجل التجاري   التجاري

المؤسسات التجاریة التي یكون مقرها في الخارج، والتي لها فروع ومكاتب في الجزائر، 

أجنبي فالفروع والمكاتب التي تفتح في  لجزائري أو سواء كانت هذه المؤسسات تابعة

فقد حدد المشرع الجزائري الأشخاص الملزمون  2،الجزائر تخضع للقید في السجل التجاري

التجاري الجزائري حیث من القانون  20و 19ري في المادتین بالقید في السجل التجا

 :یلزم بالتسجیل في السجل التجاري"على أن  19 نصت المادة

 ةكل شخص طبیعي له صفه التاجر في نظر القانون الجزائري ویمارس أعماله التجاری -

 .داخل القطر الجزائري

  .111- 110صص نفسه،  عمار عمورة، مرجع1
 .67، ص2012، دن، الإسكندریة، 2، ط"أساسیات القانون التجاري" مصطفى كمال طه، 2
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أو یكون موضوعه تجاریا ومقره في الجزائر أو كان له  ،كل شخص معنوي تاجر بشكل -

 ."مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت

الخاضعین للقید وكانت أكثر دقة  من نفس القانون الأشخاص 20ونصت المادة 

 :لتزام خاصة علىیطبق هذا الا"حیث نصت على 

 .كل تاجر -

 .شتراكیةاكل مؤسسة  -

 .في الجزائر مكتبا أو فرعا أو مؤسسة أخرى كل مؤسسة تجاریة مقرها خارج وتفتح -

كل ممثلیة تجاریة أو وكالة تجاریة تابعة للدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومیة  -

 1.الأجنبیة التي تزاول نشاطا في القطر الجزائري

مؤكدة على الأشخاص  40-97من المرسوم التنفیذي رقم  04 ةولقد جاءت الماد

والأشخاص المعنویون  المكلفین بالقید في السجل التجاري وهم الأشخاص الطبیعیون

وفقا ما ینص علیه التشریع  یة القید في السجل التجاريیخضع إلزام: "فقضت بقولها

 :المعمول ومع مراعاة الموانع المنصوص علیه فیه

  و معنويأكل تاجر شخص طبیعي.

 مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو أي مؤسسة أخرى  كل مؤسسة تجاریة

.أو فرع

  كل ممثلیة تجاریة أو وكالة تجاریة تابعة للدول والجماعات والمؤسسات العمومیة

.الأجنبیة التي تمارس نشاطا على التراب الوطني

 اات سواء كان الشخص طبیعي أو معنویكل مؤسسة حرفیة وكل مؤسسة خدم.

 مسیر محلا تجاریا كل مستأجر.

ج ، یتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75مر رقم الأ ،20-19المادة  1

  .1307ص ،1975سبتمبر  19المؤرخة في  101رقم  ر،ج ج د ش،
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  ائر أو یفتح كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري مقره في الجز

.أیة مؤسسة أخرى به وكالة أو فرعا أو

  و معنوي یمارس نشاطا یخضع قانونا للقید في السجل أكل شخص طبیعي

1.التجاري

بدقة التي تحدد  453/ 03فقد تم تعدیل هذه المادة بموجب المرسوم التنفیذي 

لتزام الأشخاص الخاضعین للقید في السجل التجاري حیث تنص على ما یلي یطبق الا

:خاصة على

  و معنويأكل تاجر شخص طبیعي.

 فرعا أو أي  كل مقاولة تجاریة مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو

.مؤسسة أخرى

 2.تراب الوطنيكل ممثلیة تجاریة أجنبیة تمارس نشاطا تجاري على ال

الموافق  1425مادى الثانیة ج 27المؤرخ في  08-04من قانون رقم  6أما المادة 

فقد نصت على ما  المتعلق بالشروط وممارسة الأنشطة التجاریة، 2004 غشت 14 ـل

المذكور سابق المتضمن  59، 75من الأمر  20عن أحكام المادة النظر   بغض" یلي

، باسم والمتمم یجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائرالقانون التجاري المعدل 

 3."التسجیل في السجل التجاري تجاریة یكون مقرها بالخارج شركة

في السجل التجاري بل  قیدلا یكفي التمتع بصفة التجاریة حتى یلتزم التاجر بال

 ویستوي ذلك بالنسبة للشخصن یمارس التاجر نشاطه على التراب الوطني، أیشترط 

ن یكون فروع أو أفالمهم   المعنوي أن یكون مركز نشاطه الرئیسي خارج التراب الوطني،

المتعلق بمدونة النشاطات  " ،1997ینایر  18، المؤرخ في 41-97، من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة  1

  .05العدد ج ر، ج ج د ش،، "في السجل التجاريالخاضعة للقید  الاقتصادیة
المتعلقة بشروط التسجیل في " ،2003دیسمبر  1، المؤرخ في 453-03من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  2

  .2003دیسمبر  7، 75العددج ر، ج ج د ش ، "لتجاريا السجل
  .187نادیة فضیل، مرجع سابق، ص 3
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على التراب الجزائري أو بمعنى آخر أن تكون له محله الرئیسي أو مركز  و ممثلیةأوكالة 

المكان الذي یتخذه  عام للشركة أو فرع أو وكالة في الجزائر، ویقصد بالمحل التجاري

 التاجر لمزاولة أعماله التجاریة إذا كان شخص طبیعي، یقصد بالفرع أو الوكالة، مركز

ا مستقلا عن نشاط المركز الرئیسي، أما مركز نشاطا تجاری الذي یباشر فیه التاجر

 1.الشركة الرئیسي في الخارج وفتحت في الجزائر مكتبا أو فرعا فتلتزم بالقید التجاري

 إجراءات القید في السجل التجاري: الفرع الثالث

حتى یكون التسجیل قانونیا صحیحا یفرض القانون على الملتزمین بالتسجیل في 

القیام ببعض الإجراءات الخاصة ینبغي مراعاتها من قبل المتقدمین السجل التجاري 

للسجل فیه، وتقدیم بعض الوثائق الضروریة تحت طائلة عدم قبول التسجیل وهذا ما سیتم 

 .دراسته بالتفصیل

 الوثائق الواجب تقدیمها :أولا

القضائیة المرخصة بالسجل یلتزم على كل تاجر أن یقدم طلب القید في الجهة 

، حیث یتم إجراء طلب تسجیل على مستوى الملحقة التي توجد بإقلیمها النشاط لتجاريا

التجاري الأساسي في حالة تعدد الأنشطة على مستوى عدة ولایات فإن التسجیلات تتم 

 2.على مستوى هذه الولایات تقید كأنشطة ثانویة

على أن یعتبر في أحكام  111 – 15من المرسوم التنفیذي  06 تنص المادة 

 :ما یأتي 05المادة 

هو أول قید في السجل التجاري یقوم به كل شخص یمارس نشاطا :رئیسيالقید ال -1

 .خاضعا للقید في السجل التجاري

  .30سابق، صطاوس، مرجع  لوناس لبال نادیة، 1
 .26منصور جزیرة، مجنون لیلى، مرجع سابق، ص 2
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كل قید یتعلق بأنشطة ثانویة یمارسها كل شخص طبیعي أو معنوي :القید الثانوي -2

ممارسة أنشطة تجاریة أخرى متواجدة بإقلیم ولایة و أ ،للنشاط الرئیسي متداداویمثل 

 1.المؤسسة الرئیسیة أو الولایات الأخرى

وتختلف البیانات والوثائق التي یحتویها ملف القید في السجل التجاري بالنسبة لكل 

 .من الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویین

 :الطبیعي صخملف الش -أ

 :الوثائق الآتیة نشخص طبیعي في السجل التجاري م یتكون الملف المطلوب كل -

.لمها المركز الوطني للسجل التجاريعلى استمارات یسطلب محررا  .1

.شهادة میلاد .2

.ریجاعقد ملكیة المحل أو عقد الإ .3

.مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة .4

نسخه من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي كما هو محدد في التشریع الجبائي  .5

.عمول بهالم

.وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري كما هو محدد المعمول به .6

عتماد أو الرخصة اللذان تسلمها الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر الا .7

.مقننةمهن بممارسة نشاطات أو 

 .قتضاءبطاقة التاجر الأجنبي عند الا .8

 المذكورة باستثناء عقد الملكیةق أما بالنسبة للتاجر المتنقل یتكون الملف من الوثائ

 .یجار الذي یتمثل بالوثائق التالیةللمحل أو عقد الإ

الوثائق القارة هناك بعض الوثائق الخاصة بالنسبة للنشاطات الغیر القارة  إلىإضافة 

:وتتمثل في

 .6-5صص  سابق الذكر، ،111-15، من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة  1
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  قتضاء ترخیص بالممارسة في المكان المعد لذلك بالنسبة لنشاط اشهادة الإقامة وعند

 .بطریقة العرضالممارس 

 1.البطاقة الرمادیة للسیارة بالنسبة للنشاطات الممارسة عن طریق سیارة نفعیة

یتم قید كل شخص طبیعي في السجل التجاري على أساس  07وحیث تنص المادة 

 .طلب ممضى ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري

د الملكیة أو ستقبال نشاط تجاري بتقدیم سنبإثبات وجود محل مؤهل لاالطلب یرفق 

و مقرر أمتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد اأو  عقد الإیجار

 2.تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة

یتم قید كل شخص طبیعي یمارس نشاطا تجاریا غیر ضار في  08 المادةوتنص  

ستمارات یسلمها المركز الوطني اعلى  السجل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر

ضاء مهیأ لهذا قللسجل التجاري مرفق بالنسخة من مقرر تخصیص مكان على مستوى 

الغرض تسلمه الجماعات المحلیة للأنشطة التجاریة الممارسة عن طریق العرض أو 

ة ثبات الإقامإ نسخة من بطاقة تسجیل المركبة المستعملة في إطار التجارة غیر القارة و 

 3.المعتادة

:ملف شخص معنوي - ب

.ستمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاريامحرر على   طلب .1

.نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة .2

نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي لشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات  .3

.القانونیة في الجریدة الرسمیة الوطنیة

  .، سابق الذكر453-03، من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة  1
 .ر،  سابق الذك111-15فیذي رقم ، من المرسوم التن07المادة  2
  .سابق الذكر ،111-15م التنفیذي رقم ، من المرسو 08المادة  3
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مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة وللمسیرین والمتصرفین الإداریین شهادة میلاد  .4

.وأعضاء مجلس المدیرین وأعضاء مجلس المراقبة

.عقد ملكیة المحل أو عقد إیجار باسم الشركة .5

نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي كما هو محدد في التشریع المعمول  .6

به

.وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري .7

ة أو الرخصة اللذان تسلمها الإدارة المختصة عندما یتعلق الأمر بممارس عتمادالا .8

.نشاط أو مهنة مقننة

نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشریع  .9

1.المعمول به

ي في السجل التجاري على أساس الشخص المعنو   یتم قید" 09فقد نصت المادة 

، مرفق استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري  علىممضي ومحرر  طلب

:بالوثائق التالي

  نسخة واحدة من القانون الأساسي المتضمن التأسیسي والشركات ونسخة

النص التأسیسي للشركة عندما یتعلق الأمر بمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي  من

.وتجاري

  النشرة الرسمیة للإعلانات نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في

2.القانونیة

:فیما یتعلق بطلب نسخة ثانیة من السجل التجاري على الوثائق التالیة

 تصریح بضیاع مستخرج السجل التجاري.

 طلب من المعنى بالأمر.

 .، سابق الذكر453-03، من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة  1
 .سابق الذكر ،111-15، من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة  2
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 1.وصل تسدید حقوق استخراج نسخه ثانیة من السجل التجاري

 البیانات التي تقید في السجل التجاري: انیاث

یجب أن تدون في السجل التجاري جمیع البیانات الخاصة بالنشاط التجاري 

 :المنصوص علیها في القانون

:البیانات المتعلقة بالتاجر الفرد -1

ات معینة تعلق الأمر بتاجر فرد وجب أن یشتمل طلب القید في السجل على بیان إذا

منها ما یتعلق بحالته المدنیة ومنها ما یتعلق بالتجارة  25و 24نصت علیها المادتین 

 :وهذه البیانات هي ،التي یزاولها

 اسم التاجر وشهرته.

 اسمه المستعارو كنیته   تضاءقا، وعند مه التجاري الذي یمارس به تجارتهاس.

 تاریخ ولادته ومحلها. 

 طریقة حصوله علیها   فیبین  كان قد حصل على جنسیة أخرى وإذا ،ةصلیجنسیته الأ

.مع ذكر التاریخ

 ،تابعة لجنسیة أجنبیة یقضي قانون الأحوال  ةمرأة متزوجاب وإذا كان الأمر یختص

من زوجها،  التجارة إلا بترخیص صریح ىالشخصیة الذي تخضع له بأن لا تتعاط

.فیذكر الترخیص المعطى لها وفق القانون المشار إلیه

 لتجارموضوع ا.

 الأماكن الموجودة فیها فروع المحل التجاري أو وكالاته في لبنان.

 سم التجاري للمؤسسةالعنوان أو الا.

 أسماء المفوضینfonde de pouvoir   وتاریخ ولادتهم ومحلها وجنسیتهموشهرتهم.

 .، سابق الذكر453- 03مكرر، من المرسوم التنفیذي  15المادة  1
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 التجاریة التي استثمرها التاجر من قبل والتي یستثمرها حالا في مناطق  المؤسسات

.محاكم أخرى

 1.ختراع التي یستثمرها التاجر والعلامات التجاریة التي یستعملهاشهادات الا

القانون التأشیر في  جبتجاري صورة صادقة لحالة التاجر أو ولكي یكون السجل ال

البیانات الأصلیة ویقدم طلب التأشیر من التاجر  أو تعدیل یطرأ على  السجل بأي تغییر

والتعدیل یتم عند تغییر نوع  ،نفسه كما یمكن طلبها من كل شخص له مصلحة في ذلك

 2.العمل التجاري الممارس من قبل، أو تحویل المتجر بسبب تغییر العنوان

توجب أن یشتمل 26المادة  وإذا تعلق الأمر بشركة فإن: بالشركاتة البیانات المتعلق -2

:طلب القید على البیانات الآتیة

 وجنسیة كل منهم ا عدا المساهمین وشركاء التوصیاتاسم وشهره كل من الشركاء م ،

.وما تاریخ ولادته ومحلها

 و تسمیتهاأسم الشركة التجاري ا.

 موضوع الشركة.

 و في الخارجأن وكالات سواء كانت في لبنا الأماكن التي فیها الشركة فروع أو.

 ها لهم في إدارة الشركة وتدبیر أمور  أسماء الشركاء أو الأشخاص الآخرین المرخص

.أو التوقیع عنها

 بتقدیمها المساهمون أو شركاء التوصیة  أو القیم التي تعهد رأس مال الشركة والمبالغ

.وكذلك قیمة كل من الحصص سواء كانت من النقود أو من أموال أخرى

 نوعها أيركة ماهیة الش.

 رمال قابل للتغی الحد الأدنى لرأسمال الشركة إذا كانت ذات رأس.

 ختراع والعلامات التجاریة التي تستعملها الشركةشهادات الا. 

 .168-167صص  مصطفى كمال طه، مرجع  سابق، 1
  .115عمورة، مرجع سابق، صعمار  2
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الصلح الواقي  الأحكام أو القرارات الصادرة بشهر إفلاس الشركة أو التصدیق على

 1.وكذلك المتصلة بذلك

البیانات الأصلیة أوجب القانون بتقدیم هذا الطلب من وإذا طرأ أي تعدیل على 

أصحاب الشأن ویتم ذلك في حالة حل الشركة أو وضعها تحت التصفیة وكذلك أي تغییر 

 2.یحصل في أشخاصهم

جها في ملف التسجیل فهناك بعض البیانات التي أوجب المشرع على المترشح إدرا

المعلومات المتعلقة  مصلحة الغیر فبذلك یحتوي الملف على جمیعمن أجل حمایة 

ویجب أن یحتوي   ، بالمترشح كجنسیة كفاءته، والمعلومات الخاصة بالمحل المسجل

العناصر التي تبین وضعیة الملزم بالقید في السجل التجاري سواء كان الملف على كافة 

یجب أن یحتوي طلب  تاما، ع نشاطه ویكون إعلام الغیرشخص طبیعي أو معنوي ونو 

التسجیل على معلومات مختصرة تتعلق بنوع الأعمال الأخرى التي یمارسها المترشح 

وأماكنها ویجب التأكد من صحة تصریحات المترشح، ویجب أن یحتوي طلب التسجیل 

 3.ثباتیةعلى جمیع المستندات الإ

 شروط القید في السجل التجاري: المطلب الثاني

عة من الشروط المعینة القید في السجل التجاري إلا إذا توفرت مجمو یتحقق  لا

 :وعلیه فسوف نتقدم بإدراج هذه الشروط في الفروع التالیة، التجارة ةلممارسة مهن

 الشروط المرتبطة بالشخص :الفرع الأول

عتباریا سواء كان وطنیا أو اطبیعیا أم  ،أو غیر تاجر ،إن الشخص سواء كان تاجرا

أجنبیا إذا توفرت له الأهلیة التجاریة وفق التشریع الجزائري، فلا یبقى أمامه من شروط 

 .170-169ص ص مصطفى كمال طه، مرجع سابق، 1
  .116عمار عمورة، مرجع سابق، ص 2
  .451صالح، مرجع سابق، ص فرحة زراوي  3
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لقبول تسجیله في السجل التجاري سواء إبداء رغبته في ممارسة التجارة عن طریق 

 1.التصریح الشخصي ضمن المیعاد

التاجر سواء كان شخصا  یلتزم بالقید في السجل التجاري كل من یتمتع بصفه

قتصادیة والوكالات في حالة ما إذا اتخذت طبیعیا أو معنویا كالشركات والمؤسسات الا

و مارست موضوعا أشكلا من الأشكال التي أضفى علیها القانون الصفات التجاریة، 

 2.یدخل في إطار المهنة التجاریة، سواء كان التاجر وطنیا أو أجنبیا

المتعلق بالسجل التجاري، فقد جعل من القید في السجل  22-90فبالنسبة للقانون 

منه  2إذ تنص المادة  كتساب صفة التاجرالتجاري شرطا وأثرا في وقت واحد لا

ان متهاة أن یعبر صراحة عن رغبته في یمكن لأي شخص یتمتع بحقوقه المدنی"  على

أن الشخص المعنى  ، ویتضح من نص هذه الفقرة"أعمال التجارة باسمه ولحسابه الخاص

ب علیه أن التجارة مما یستوج متهانالا یتمتع بالصفة التجاریة باعتبار أنه یرغب في 

 .أمام مأمور السجل التجاري یعبر عن ذلك بكل صراحة

إذ  01من نفس القانون في الفقرة  13والأمر ذاته یستنتج من خلال نص المادة 

أن یصرح بذلك  للقید في السجل التجاري، تؤكد أن من یرید ممارسة نشاط تجاري یخضع 

 3.لدى ضابط عمومي

التجاریة، فإنه یجعل  ةالمتعلقة بشروط ممارسة الأنشط  08-04للقانون  أما بالنسبة

و أكتساب صفة التاجر إذ یلزم كل شخص طبیعي من القید في السجل التجاري شرطا لا

صراحة أمام مأمور السجل  معنوي یرغب في ممارسة النشاط التجاري بالتعبیر عن ذلك

أكثر من هذا حیث یؤكد أن القید هو  إلىالتجاري من خلال إجراء عملیة القید، ویذهب 

  .85على فتاك، مرجع سابق، ص 1
  .187نادیة فضیل، مرجع سابق، ص 2
، ج ر، ج ج "المتعلق بالسجل التجاري"، 1990غشت  18، المؤرخ في 22- 90، من قانون 13، المادة 02المادة  3

  .1147-1146صص ، 36العددد ش، 
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الذي یمنح الحق في ممارسة النشاط التجاري بمفهوم المخالفة فإن غیر المقید 

 1.ممنوعا من ممارسة النشاط التجاري  یعتبر

 بالنشاط تبطةالشروط المر : الفرع الثاني

معنى هذا الشرط هو أن التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یجب أن یكون 

من الأشخاص الذین یجیز لهم القانون ممارسة النشاط التجاري كأصحاب المهن الحرة أو 

 2."كمهن أشهر إفلاسه"اتخذت بشأنه إجراء تمنعه من ممارسة التجارة  كان تاجرا عادیا

یجب على كل شخص "على  1990من قانون السجل التجاري  13 تنص المادة

طبیعي متمتع بالأهلیة المدنیة والحقوق الوطنیة ویرید ممارسة نشاط یخضع للقانون 

هذا القانون ویبین  بمقتضى  التجاري أن یصرح بذلك لدى الضابط العمومي المؤهل قانونا

سب الأعراف التجاریة وأنه لم أنه یمارس هذا النشاط طبقا للقانون وحبوضوح وصراحة 

 ."یمكن موضوع أي تدبیر یمنعه من ممارسه ذلك النشاط أو المهنة

ثلا في موضوع یدخل في نشاط م تجاربة لشخص معنوي فیمنع علیه الاأما بالنس

 3.و یدخل شكلا یحضره القانونأ الدولة

ى الأشخاص الغیر مؤهلین لممارسة عل 08-04من القانون رقم  08 المادةوتنص 

دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات لا یمكن أن یسجل في السجل " النشاط التجاري على

لهم الاعتبار  الذین لم یردالتجاري أو یمارس نشاطات تجاریة للأشخاص المحكوم علیها 

 :الجنایات والجنح الآتیة لارتكابهم

 الأموال اختلاس.

 العذر.

 الرشوة.

  .62مرجع سابق، ص بن حمدوش نورالدین، 1
 .23- 21صص مرجع سابق،  مجنون لیلى، جزیرة، منصور 2
  .1147، سابق الذكر، ص22- 90قانون رقم  3
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 والاحتیال السرقة.

 إخفاء الأشیاء المسروقة.

 خیانة الأمانة.

 الإفلاس.

 إصدار شیك بدون رصید.

  المزور واستعمالالتزویر.

 الإدلاء بتصریحات كاذبة من أجل التسجیل في السجل التجاري.

 تبییض الأموال.

 الغش الضریبي.

 تجار بالمخدراتالا.

  1.جسیمة بصحة المستهلك تلحق أضراروسلع المتاجرة بمواد 

مؤرخ في  06- 13أعلاه عدلت بموجب قانون رقم  ةارة على أن هذه المادیجب الإث

08-04یعدل ویتمم القانون رقم  2013سنة  یولیو 23 ـلوالموافق  1434رمضان  14

من القانون  08مادة القانون على تعدل أحكام المن هذا  02، فتنص المادة سابق الذكر

 :المذكورة أعلاه وتحرر كما یأتي  08-04رقم 

ن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا، ألا یمكن "على  08 المادةتنص 

الجنایات والجنح في  لارتكابهمالأشخاص المحكوم علیهم الذین لم یرد لهم الاعتبار 

:مجال

 موالرؤوس الأ حركة.

  للاستهلاكإنتاج أو تسویق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجهة.

 التفلیس.

 .5ص ، سابق الذكر،08-04، من القانون 08المادة  1
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 الرشوة.

 التقلید أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 1.تجار بالمخدراتالا

لا یجوز لأي كان ممارسة "من قانون ممارسة الأنشطة التجاریة  09 تقتضي المادة

تناف على الذي یرى حالة   نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ینص على حاله

ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعیة التنافي كل آثارها  ذلك  إثباتالتنافي 

دون أن یكون للمعني حق  الذین یمكنهم التمسك بها النیةالغیر حسن  اتجاه القانونیة

 ."تنافي بدون نصستفادة منها لا یمكن وجود حالة الا

تجار مثلا في موضوع یدخل في فیحضر علیه الا أما بالنسبة للشخص المعنوي 

 2.نشاط الدولة أو یتخذ شكلا یحضره القانون

الشروط المرتبطة بالمكان :الفرع الثالث

لا یكفي التمتع بالصفة التجاریة حتى یلتزم التاجر بالقید في السجل التجاري، بل 

یجب أن یكون له محل تجاري سواء كان رئیسا أو فرعیا، وعلیه فإذا كان التاجر یتمتع 

ففي هذه الحالة رغم تمتعه بصفة  الخارج،ولكن محله یوجد في  الجزائریة،بالجنسیة 

السجل التجاري الجزائري، أما بالنسبة للأشخاص المعنویة التاجر لا یلتزم بالقید في 

فیشترط القانون أن تمارس نشاطها على التراب الجزائري وهذا حتى لو كان مركزها 

 3.ولا تزاول في الجزائر إلا نشاطا فرعیا أو ثانویا الخارج،الرئیسي في 

بممارسة النشاط ولذلك اشترط المشرع الجزائري على الشخص الطبیعي أو المعنوي 

زم بالقید جزائري الجنسیة أو كان أجنبیا الدولة الجزائریة سواء كان المل التجاري داخل إقلیم

المتعلق بشروط ممارسة " 08- 04 یعدل ویتمم القانون رقم ،2013یولیو 23المؤرخ في ، 06- 13القانون رقم  1

  .34ص ،39، العددج ر،ج ج دش، "التجاریة الأنشطة
  .188نادیة فضیل، مرجع سابق، ص 2

. 190-189صص مرجع نفسه،   3 
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وسواء مارس النشاط التجاري في شكل قار بصفة منتظمة في محل أو ممارسة في شكل 

لذلك  هیئةالمغیر قار أي تاجر متنقلا عن طریق العرض في الأسواق أو في الفضاءات 

إن التاجر الذي یكون محله خارج الجزائر 1لذلك المطلوبةة أن تتوفر فیه الشروط شریط

 بالنسبةفإنه غیر ملتزم بالقید في السجل التجاري حتى ولو كان جزائریا ، ونفس الشيء 

بالقید في السجل التجاري حتى  ملتزمةللشركة التي یكون مركزها خارج الجزائر فهي غیر 

 20منه في المادة  19إذا كان القانون في المادة  2،ئریینولو كان كل الشركاء جزا

من المرسوم  04، بل إن المادة 1996الصادر في دیسمبر  27-96المعدلة بأمر رقم 

التنفیذي المتعلق بشروط القید في السجل التجاري أشارت على أنه یشترط على الشخص 

ب أو فرع أو وكالة في المعنوي القید في السجل التجاري حتى لو كان له مجرد مكت

التجاریة السالفة  الأنشطةمن القانون المتعلق بممارسة  06الجزائر، وهذا ما أكدته المادة 

تؤكد ذلك بقولها الشركات التي یكون  5من التقنین المدني فقرة  50الذكر، كما أن المادة 

نظر القانون  مركزها الرئیسي في الخارج، ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها في

كان مركزها الرئیسي في  ، ومعنى هذا النص أن الشركات حتى لوالداخلي في الجزائر

ولكنها تمارس نشاطها في الجزائر وقد یكون هذا النشاط الذي تمارسه الشركات  الخارج

فرعیا أو ثانویا بجانب النشاط الرئیسي التي تقوم به في الخارج، ومع ذلك فإن القانون 

، فلا جاري وأحكام قانون السجل التجاريیخضعها لأحكامه أي أحكام القانون التالجزائري 

3.الأجنبيیجوز إطلاقا إخضاعها للقانون 

. 63بن حمدوش نورالدین، مرجع سابق، ص  1 
 .18طاوس، مرجع سابق، ص لبال نادیة، لوناس 2
.191- 190ص ص نادیة فضیل، مرجع سابق، 3
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 خلاصة الفصل الأول 

استخلصنا من الفصل الأول أن السجل التجاري له أهمیة بالغة من خلال الشهر 

، فقد یعتبر السجل التجاري التي یؤدیها في الحیاة التجاریة القانوني للتجار والوظائف

، وهو نظام للقید وشهر كل ما یتعلق بالتجار وأعمالهم التجاریة التاجر لتزاماتامن  لتزاماا

قانون الوظیفة رسمیة یحدد لها  جهةومراكزهم القانونیة ضمن دفتر خاص تخول بمسكه 

 .المنوطة به والطریقة التي یتم وفقها التسجیل فیه

، إحصائیة رقابیة وتوجیهیة للأنشطة التجاریة ري أداة تنظیمیةیمثل السجل التجاكما 

كونه أداة قانونیة  إلى، إضافة قتصاد الوطني وتنمیتهله خدمة الاتستهدف الدولة من خلا

 .ید فیه الإشهار القانوني الإجباريیترتب على عملیة الق

یمه وضع أحكام وشروط في تنظ إلىالمشرع بالفعل وفي هذا الإطار فقد بادر 

القانون التجاري والقانون للسجل التجاري بحیث یظهر ذلك بصفة عامة من خلال 

، وبصفة خاصة من خلال مجموعة النصوص القانونیة المتمثلة في المراسیم المدني

الشروط لیست  ، وإنلق بالسجل التجاريالتنظیمیة والتنفیذیة للسجل التجاري وكل ما یتع

بواجب التسجیل في  لتزامللامنها حث الأشخاص الخاضعین  الغایةنما إ مقصودة لذاتها و 

 .السجل التجاري
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 :تمهید

یترتب على التسجیل في السجل التجاري آثاره قانونیة هامة، كما أن لعدم التسجیل 

فیه أثر مانع من الحقوق المقررة حصرا للتجارة، فقیام نظام السجل التجاري بأداء 

الوظائف المنوطة به لا یتحقق إلا باحترام التجار المخاطبین له لأحكامه وتوخیهم الدقة 

 .مكتب السجل التجاري إلىالمقدمة تشتمل علیها طلبات القید  البیانات التيوالصدق في 

ن یطلع بكل حریة على البیانات الواردة في السجل أفیحق لكل شخص له مصلحة 

ن السجل الذین یتعامل معهم، وعلیه فإالتجاري حتى یطمئن على المراكز المالیة لتاجر 

فكل شخص طبیعي أو معنوي   تحقیق العلانیة في المواد التجاریة، إلىالتجاري یهدف 

یمارس نشاط تجاري ملتزم بتسجیل نفسه في السجل التجاري وقید جمیع البیانات اللازمة 

ید ته ووضعیة المحل المستغل فمتى كان القیللإعلام على الغیر بكل ما یتعلق بوضع

ة أحكام القید یترتب علیه فإن مخالفمجموعة من الآثار، و  صحیحا وكاملا فإنه یترتب

مبحثین بحیث سنتناول في المبحث الأول آثار  إلىسنقسم فصلنا  وعلیه علیه عقوبات

 الجزاءات إلىوفي المبحث الثاني سنتطرق  قید وعدم القید في السجل التجاري،ال

 .المتعلقة بالقید الغیر صحیح والمتعلقة بعدم القید والإجراءات 
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 الآثار بالنسبة لخاضع التسجیل وبالنسبة للبیانات  :الأولالمبحث 

إذا توافرت شروط القید في السجل التجاري السالفة الذكر، وتم قید التاجر في 

من القانون المتعلق بممارسة  02السجل التجاري الذي یرقمه ویؤشر علیه القاضي المادة 

، بحیث أن مستخرج السجل یعد سندا 2004أوت  14الأنشطة التجاریة الصادر في 

ممارسة التجارة ومن ثم تترتب علیه آثار و معنوي بأرسمیا یؤهل كل شخص طبیعي 

لیها في المطلب الأول آثار القید في السجل التجاري، أما إقانونیة والتي سوف نتطرق 

الذي لم یلتزم بالقید في السجل التجاري خلال شهرین من تاریخ بدء نشاطه فإنه   التاجر

له في المطلب الثاني یحضر علیه التمسك بصفته كتاجر في مواجهة الغیر وهذا ما سنتناو 

 .آثار عدم التسجیل في السجل التجاري

 آثار التسجیل في السجل التجاري :لمطلب الأولا

أداة قانونیة للإشهار في المادة التجاریة، یترتب على التسجیل في السجل  باعتباره

التجاري انضمام  نیة، ینتج عن التسجیل في السجلالتجاري جملة من الآثار القانو 

نظام قانوني خاص تحكمه مبادئ القانون التجاري  إلىالطبیعي أو المعنوي الشخص 

ومنها ما هو مرتبط  ،ظیمیة الخاصة باكتساب صفه التاجروالتن وجمیع الأحكام التشریعیة

على هذه  الاطلاعمدى حجیة البیانات ویتعلق الأمر بإجباریة الإشهار القانوني وجواز ب

 .وهذا ما سنتناوله في هذه الفروع .الغیر البیانات ومعارضتها من قبل

 المرتبطة بالأشخاص الآثار :الفرع الأول

السابقة  19الشخص الطبیعي في المادة " لقد أراد المشرع من قول شخص

في ضمن القانون التجاري الجزائري، الفرد الطبیعي أو البشري الذي هو قابل لأن ت الذكر

 ."علیه صفه التاجر
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 التجاریة الصفةالشخص الطبیعي  اكتساب :أولا

ذا توافرت له الأهلیة التجاریة والمحل التجاري كان إإن المترشح لممارسة النشاط  

 لاكتسابملزما بالقید في السجل التجاري، وإذا استوفى إجراءاته كان هذا التسجیل قرینة 

 1.یةصفة التجار لل

كل شخص طبیعي أو " 27-96من القانون الجزائري بالأمر  21 فقد نصت المادة

معنوي مسجلا في السجل التجاري یعد مكتسبا صفه التاجر إزاء القوانین المعمول بها 

 2."ویخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة

نها تضمنت إقرار بأن القید في السجل التجاري هو أنص هذه المادة  یتضح من

الشخص  اكتساب، وبذلك فقد أقام المشرع قرینة قانونیة على لتاجریكسب صفة ا الذي

المسجل في السجل التجاري صفة التاجر وهذا ما یجعله أداة حاسمة للتمیز بین التاجر 

 3.وغیره

الذكر  المتعلق بالسجل التجاري السابق 22-90ن قانون م 18كما تؤكد المادة 

القانونیة للتاجر ولا تنظر فیه في حالة  جاري الصفةیثبت التسجیل في السجل الت"

 ةممارس ةتسجیل الحق في حری هذا  ویخول اعتراض أو نزاع إلا المحاكم المختصة،

 4".النشاط التجاري

كلیة ماجستیر، ، رسالة "النظام القانوني للسجل التجاري في التشریع الجزاىري"مسعود حساینیة، فاطمة بخوش،  1

 .80، ص2017-2016، قالمة، 1945ماي  08 الحقوق، جامعة
 26، المؤرخ في 59- 75مر رقم ، المعدل والمتمم الأ1996دیسمبر  09، المؤرخ في 27-96مر من الأ 21المادة  2

 .5ص ،1996دیسمبر  11، 77العدد ،ج ر، ج ج دش، المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 
 .147-146ص صبن حمدوش نور الدین، مرجع سابق،  3
  .1147، سابق الذكر، ص22- 90القانون رقم،  4
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في السجل التجاري من القانون التجاري أن القید  21و 18حیث توضح المادتین 

الشخص المعنوي بحیث ثبوت الصفة التجاریة للشخص الطبیعي أو قرینة على   یعتبر

 1.یتمتع بممارسة النشاط التجاري على التراب الجزائري بكل حریة

من القانون التجاري  21 وهذا خلاف لما كان علیه الأمر قبل تعدیل نص المادة

والتي تؤكد على أن التسجیل في  1996دیسمبر  09المؤرخ في  27-96بموجب الأمر 

 2.كتساب صفة التاجر یمكن إثبات عكسهااهو إلا قرینة بسیطة على  السجل التجاري ما

وعلى هذا الأساس تساءل البعض هل یجب أن یفهم من تعدیل النص أنه لا یجوز 

 .للشخص المسجل أو الغیر على حد سواء إثبات العكس

لقد سبق القول أن الصفة التجاریة تشترط في المعني بالأمر توافر عدة شروط 

فهل  "الاستقلال"وعلى وجه  احترافیةي ممارسة الأعمال التجاریة بصفة موضوعیة، أ

 3.یعقل منع الغیر من تقدیم الأدلة التي تسمح باستبعاد هذه الصفة

اعتبار أن القرینة الواردة في النص القانوني قرینة بسیطة  إلى الفقهوعلیه یمیل 

 ."إلا إذا ثبت خلاف ذلك"بالرغم من حذف عبارة 

وجود أشخاص تجار غیر مسجلین في السجل التجاري على الرغم من  كما یمكن 

أن ما یجري علیه العمل أن الشخص لا یقوم بممارسة أي عمل تجاري إلا من تاریخ 

 4.حصوله على وصل إیداع ملف القید في السجل التجاري

ل في التي تلزم بالتسجی التجاري فكذلك من بعض النصوص الأخرى من القانون

من نص  5،، والأمر الذي یمكن قراءته كذلكتجاري كل شخص له صفة التاجرالسجل ال

.191نادیة فضیل، مرجع سابق، ص  1 

.147-146ص ص بن حمدوش نور الدین، مرجع سابق،  2 

.458صالح، مرجع سابق، ص فرحة زراوي  3 

.162علي فتاك، مرجع سابق، ص 4 

.149صبن حمدوش نور الدین، مرجع سابق،   5 
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أنه لا یمكن للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین "من القانون التجاري الجزائري  22المادة 

تسجیل أنفسهم عند انقضاء سجل التجاري والذي لم یبادروا الخاضعین للتسجیل في ال

شهرین أن یتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغیر أو لدى الإدارات العمومیة إلا بعد  ةمهل

 1."تسجیلهم

الجانب الأول یتعلق  ،التاجر من جانبین صفة إلىومن هنا فیجب علینا النظر 

وبما تتضمنه هذه الصفة من مزایا وعیوب   بالتاجر الذي یحوز هذه الصفة بقوة القانون

وهذا ما یمكن تسمیته بالتاجر القانوني، أما الجانب الثاني فیتعلق بالتاجر الذي تلحق به 

مارس بالتبعیة في جانب واحد من حیث آثارها وهذا هو التاجر الفعلي الذي ی الصفة هذه

 2.نشطة التجاریةالرسمي الذي یحكم ممارسة الأ إطارهاعمال التجاریة خارج الأ

على أن الشخص المسجل بالسجل  إن قرینة صفة التاجر فهي الافتراض القانوني 

التجاري هو تاجر وهذه القرینة تتأثر بعدم التسجیل، أي أن الشخص الغیر مسجل 

عتیاد، فهو لا اب العمل التجاري بممارسته ي ولو كانت له صفة التاجربالسجل التجار 

دعى هذه الصفة شروط توفرها ایتمتع بقرینة تدل على ذلك، فیجب علیه أن یثبت كل ما 

 .فیه

كتساب صفه تاجر طبقا للمادة الأولى من القانون اكما یجدر التذكیر أن شروط 

یستوجبه نص التجاري المعدل لم ترد على سبیل الحصر، بل یضاف إلیها كل شرط 

 3.قانوني آخر

ید في السجل التجاري یدخل ضمن هذا لتالي فلیس هناك تناقض إذ أن القوبا

 4.كتساب صفه التاجراالمفهوم كأحد شروط 

 1 فضیلة سحري، "أساسیات القانون التجاري الجزائري"، ط1، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2017، ص80.

.149بن حمدوش نور الدین، مرجع سابق، ص  2 
  .162علي فتاك، مرجع سابق، ص 3

.83مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، مرجع سابق، ص  4 
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 ریةعتباكتساب الشخص المعنوي الشخصیة الاا :ثانیا

نظرا لأهمیة الشخص المعنوي في الحیاة العامة وما تتطلبه من ضرورة في تحقیق 

تنظیم  إلىضطر المشرع الجزائري اوكذا تحریك عجلة النمو الاقتصادي للبلاد،  ،زدهارالا

فالشخصیة الاعتباریة هي إعطاء  1،في مجموعة من الأحكام القانونیةالشخص المعنوي 

بحیث   ومنفصلة عن أهلیه الشركاء وذممهم عتبار ذمتها مستقلةاالأهلیة القانونیة للشركة و 

 2.خاصة بهاتكون للشركة ذمة مالیة 

میلاد الشخصیة المعنویة للشركة وتمتعها  إلىؤدي القید في السجل التجاري ی

لا تتمتع "من القانون التجاري بقولها  549بالأهلیة القانونیة وهذا ما نصت علیه المادة 

الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا 

سم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید اشخاص الذین تعهدوا بالإجراء یكون الأ

أن تأخذ على عاتقها التعهدات  بعد تأسیسها بصفة قانونیة إذ قبلت الشركة في أموالهم،

 3."فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها المتخذة،

ن تعدیلات على العقد حتجاج به على الغیر بما یطرأ مكما یعتبر القید شرطا للا

من القانون التجاري  548عتبر باطلا وهذا ما قضت به المادة االتأسیسي للشركة وإلا 

والعقود المعدلة للشركات التجاریة لدى  سیسیةأیجب أن تودع العقود الت" الجزائري بقولها

المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال 

 4."الشركات وإلا كانت باطلة

  .48ص ،طاوس، مرجع سابق لیبال نادیة، لوناس 1

.83مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، مرجع سابق، ص  2 
  .193نادیة فضیل، مرجع سابق، ص 3

.118عمار عمورة، مرجع سابق، ص  4 
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 حریة ممارسة التجارة :ثالثا

یمنح هذا " :في فقرتها الثانیة حیث جاء فیها 08-04من القانون  04نصت المادة 

ننة والمهن المق ستثناء النشاطاتاب ،الممارسة الحرة للنشاط التجاريحق في التسجیل 

الحصول على  إلىللتسجیل في السجل التجاري، والتي تخضع ممارستها  الخاضعة

 1."عتماداو أترخیص 

تؤكد هذه المادة على إلزامیة القید بالنسبة لكل من یرغب في ممارسة نشاط 

زاع أو خصومة إلا أمام الجهات القضائیة ولا یمكن الطعن فیه في حالة ن تجاري،

ستثناء المهن االمختصة ویخول هذا التسجیل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري ب

 2.عتماداطلب ترخیص أو تالمقننة التي ت

 الآثار المرتبطة بالبیانات: الفرع الثاني

یثبت قید  یترتب على تسجیل البیانات في السجل التجاري أي أثر قانوني فلا لا

أن لقید الإذن الممنوح   وجود العقد أو صحته ولا یفترضه، لكن من الثابت  هذه البیانات

للقاصر لمزاولة التجارة أثر قانوني غیر متنازع فیه لأنه یعتبر شرط من الشروط اللازمة 

افر فیه الشروط القانونیة صر الذي لا تتو اكتساب صفة التاجر، ومن هنا فإن القلا

 3.لتجارة لا یعد تاجراا لممارسة

فقد یستهدف من التسجیل في السجل التجاري فیما یتعلق بالبیانات والتصرفات، أن 

 ،یقیم المشرع على واقعة قیدها، قرینة العلم بها من الغیر وقرینة صحتها من جهة أخرى

 4.نشرها وأجاز للغیر الإطلاع علیها أوجب لأجل ذلك

.5ص ، سابق الذكر،08-04، من القانون 04المادة   1

.81فضیلة سحري، مرجع سابق، ص  2 
  .271ص فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، 3
 .85ص مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، مرجع سابق، 4
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 الإشهار القانوني الإجباري :أولا

ثار التسجیل في السجل التجاري أي أن آأن القول بأن الإشهار القانوني أثر من 

في حین رأى  التسجیل في السجل التجاري یرتب القیام بالإشهار القانوني الإجباري

شهار القانوني الإجباري إجراء ولیس أثر لأن الأثر نتیجة حتمیة البعض الآخر أن الإ

راء ومكمل التسجیل في السجل التجاري، وقد یكون هذا عن تصرف ما، والإج ناتجة ةوآلی

 1.یلتزم بهذا الإجراءیل أو لاحقا له ویعاقب كل من لا الإجراء سابقا للتسج

یرتب القید الإشهار القانوني الإجباري ویستهدف من هذا الأخیر في ما یخص 

مؤسسته الأشخاص الطبیعیین التجار إطلاع الغیر على وضعیة التاجر وأهلیة وموطن 

الرئیسي الذي یستغل فیه تجارته فعلا وعلى ملكیة المحل التجاري، ویجب على التاجر 

 .عتیادیةحتیاجات تجارته في الإقامة الااالغیر مستقر أن یتخذ موطنا قانونیا یناسب 

أما بالنسبة للشركات التجاریة فیتمثل الشهر الإجباري في تمكین الغیر من الإطلاع 

سیسیة والتحویلات أو التعدیلات سواء تلك التي تمس رأس المال أالت على محتوى العقود

دة التجاریة أو التصرفات التي ترد على محل الشركة من رهن وإیجار التسییر وبیع القاع

 2.عارات المالیةوكذا الحسابات والإش

جباري، بحیث یكون للغیر الإطلاع على وضعیة یرتب القید الإشهار القانوني الإ

 ...لخا ومركز مؤسسته، ملكیة المحل ونوع النشاط الذي یستغله التاجر

أما بالنسبة للشركات التجاریة فیتمثل الإشهار الإجباري في تمكین الغیر من 

الاطلاع على محتوى العقود التأسیسیة والتحویلات أو التعدیلات التي أجریت على رأس 

 3...لخان بیع ورهن المال، والتصرفات القانونیة التي أجریت على محلها م

 .149ندري نور الدین، مرجع سابق، ص 1
 .6ص ، سابق الذكر،08-04، من القانون 12المادة  2
 .192نادیة فضیل، مرجع سابق، ص 3
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عملیة الإشهار صلاحیات هیئات الإدارة والتسییر، وكذا الأحكام  كما تشمل

 1.والقرارات القضائیة التي تتضمن تصفیه الشركة أو إفلاسها

تجاه الغیر إلا بعد یوم اعتباري في السجل التجاري ولا یعتد بتسجیل الشخص الا

رات القانونیة التي یقوم بها هذا شهاسریان الإكامل من تاریخ نشره القانوني ولا یبدأ 

الأخیر إلا بعد یوم كامل من تاریخ نشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وعلى 

 2.نفقته

وبناء على أن السجل التجاري الجزائري یعتبر أداة قانونیة للإشهار،

كما تحدد مصاریف إدراج یتولى المركز الوطني للسجل التجاري إعداد النشرة بنشرها،  

 3.ارات القانونیة ونشرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتجارةهالإعلانات والإش

 إجباريأثر قید بیان  :ثانیا

و أالأصل أنه لا یترتب على التسجیل في السجل التجاري فیما یتعلق بوجود العقود 

ن أي أثر، فلا یثبت قید هذه البیانات وجود العقد ولا یفترضه، ومن ثم یمكن أصحتها 

 4.یكون العقد أو الواقعة موجودا وصحیحا ویمكن معارضته

ثر قانوني غیر أالممنوح للقاصر لمزاولة التجارة  الإذن هو أن لقید ستثناءالاو  

ومن هنا فإن  ،التاجركتساب صفة لا نه یعتبر شرطا من الشروط اللازمةمتنازع فیه، لأ

 5.الا یعد تاجر  ،القاصر الذي لا تتوافر فیه الشروط القانونیة لممارسة التجارة

  .78فضیلة سحري، مرجع سابق، ص 1
  .86مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، مرجع سابق، ص 2
 یحدد كیفیات مصاریف إدراج الإشهارات القانونیة في"أفریل،  25، المؤرخ في 136- 16المرسوم التنفیذي رقم  3

  .4ص، 2016ماي  4، 27، العددج ر، ج ج دش"، للإعلانات القانونیة النشرة الرسمیة
  .465- 460ص صفرحة زراوي صالح، مرجع سابق،  4
  .466ص مرجع  نفسه، 5
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 آثار عدم التسجیل في السجل التجاري: المطلب الثاني

ي اثر ألا یترتب عن عدم القید في السجل التجاري بالنسبة للوقائع أو العقود 

سوف   یرتب آثار قانونیة التي البیانات الواجب فیها،قانوني لكن عدم تسجیل التاجر لأهم 

 :لیها فیما یأتيإنتعرف 

 عدم تسجیل التاجر: الفرع الأول

لا یمكن للأشخاص الطبیعیین "على ما یلي  من القانون التجاري 22نص المادة ت

نفسهم أن لم یبادروا بتسجیل الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري، والذی ،و المعنویینأ

نقضاء مهلة شهرین أن یتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغیر أو لدى الإدارات اعند 

بقصد   ستناد لعدم تسجیلهم في السجلغیر أنه لا یمكن لهم الا العمومیة إلا بعد تسجیلهم،

 1."ات والواجبات الملازمة لهذه الصفةتهربهم من المسؤولی

غیر مقید فهو ملزم بواجبات التجار ولا في فهم هذه المادة أن التاجر حتى ولو كان 

، فعدم التسجیل یمثل قرینة مطلقة على عدم یجوز له التمسك بعدم تسجیله إزاء الغیر

 22-90من القانون رقم  19 مسك بمحتوى المادةالتاجر، كما یمكن التاكتساب صفة 

جاري ذ یفرض على هذا القانون أن یكون التاجر مسجل في السجل التإالسالف الذكر 

 2.قصد ممارسة التجارة بصفة قانونیة

في خلال شهرین من ،حتوى هذا النص أیضا أن كل من یزاول نشاطا تجاریا افقد 

التمسك بصفته  یحضر علیهافإن لم یفعل خلال هذه المدة تاریخ بدء نشاطه، یلتزم بالقید، 

تاجرا بینما  عتبارهاالغیر، أي تسقط عنه الحقوق التي یتمتع بها ب كتاجر في مواجهة

المسؤولیات والواجبات الملازمة لهذه الصفة یتحملها التاجر، وهذا جزاء لإخلاله بالالتزام 

 3.بالقید في السجل التجاري

  .197ادیة فضیل، مرجع سابق، صن 1
 .54طاوس، مرجع سابق، ص لوناس لبال نادیة، 2
  .197نادیة فضیل، مرجع سابق، ص 3
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من القانون التجاري الجزائري أن التاجر الذي لم  22ما یستنتج من نص المادة ك

منصوص علیها یستكمل إجراءات التسجیل في السجل التجاري لا یتمتع بالحقوق ال

 1.لصالح التجار ولكن یبقى خاضعا لواجباتهم

فقد اختلفت التشریعات فیما یخص أثر عدم تقیید الشخص لنفسه في السجل 

متنع افالتشریع الفرنسي مثلا نص على حرمان الشخص الخاضع للتسجیل الذي  التجاري

التاجر في مواجهة حتجاج بصفة نفسه في سجل التجارة، من إمكانیة الا أو أهمل قید

عدم قیده في السجل لمصلحته ولأجل التهرب من  إلىستناد الغیر، كما لا یمكنه الا

 2.المرتبطة بهذه الصفة لتزاماتهاو  مسؤولیته

قتدى بالتشریع الفرنسي حیث نص على حرمان اأما بالنسبة للتشریع الجزائري فقد 

بصفه التاجر  حتجاج إمكانیة الاالشخص الخاضع الغیر مقید في السجل التجاري من 

لتزامات لدى الغیر أو لدى الإدارات العمومیة، كما لا یمكنه التهرب من المسؤولیة والا

 .المرتبطة بهذه الصفة

دارات حتجاج بصفة التاجر لدى الغیر أو لدى الإالغیر المسجل لا یمكنه الا  التاجر

متیازات الملازمة الحقوق والا وذلك بقصد التمتع ببعض خرى،أالعمومیة، أو أیة جهة 

 3.لصفة التاجر ونذكر منها

  حساباته كأداة إثبات،  إلى ستناد أمام القضاءإن التاجر الغیر المسجل لا یمكنه الا

حساباتهم الخاصة الممسوكة بشكل  إلىذلك أن التجار فقط لهم حق الاستناد 

.نظامي

 الطابع التجاري للتصرف الذي قام به  إلىستناد التاجر الغیر المسجل لا یمكنه الا

.الصفة التجاریة لكن خصمه یمكنه ذلك إلىلحاجة تجارته بأنه یستند 

 .54طاوس، مرجع سابق، ص لوناس لبال نادیة، 1
  .173علي فتاك، مرجع سابق، ص 2
  .174مرجع  نفسه، ص 3
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 تأجیر التسییر مكنه أن یضع محله التجاري في حالةالغیر مسجل لا ی التاجر.

 التجاریة من النظام الخاص بالبیوع ستفادةجل لا یمكنه الاالتاجر الغیر المس.

  عدم تسجیله في السجل التجاري قصد  إلىستناد المسجل لا یمكنه الاالتاجر الغیر

.لتزامات والمسؤولیة المرتبطة بصفة التاجرالتهرب من الا

شهار إفلاسه أو إتأسیسا على ذلك فإنه في حالة توقفه عن دفع دیونه فإنه یجوز و 

التجاریة ولا لتزام بمسك الدفاتر كما لا یعفى من الا القضائیة،إخضاعه للتصفیة 

 1...لخا لتزامات الضریبیةالا

 قید بیان إجباري عدم :الفرع الثاني

لا یترتب على عدم قید بیان إجباري أثر قانوني للوقائع الغیر مقیدة أو صحتها أو 

حتى ولو كان موجدا  لواقعةفبإمكان الغیر أن یعارض العقد أو ا قابلیتها للمعارضة،

هم العقود، فلا یمكن للتاجر الاحتجاج بها إزاء الغیر لأ بالنسبةستثناء یرد والا  وصحیحا

ود أو غیر أنه یجوز للتاجر الاحتجاج بهذه العق إذا لم یقوم بقیدها في السجل التجاري،

إثبات أن الغیر كان یعلم بوجودها قبل أن یتعامل معه  بهذه الوقائع الغیر المقیدة في حالة

 2.أصناف ، ویمكن جمع هذه العقود حسب ثلاثةتوذلك باستعمال كل وسائل الإثبا

 عدم أهلیته أو العقود المتعلقة بأهلیة التاجر :أولا

ون التجاري الجزائري بأن في حالة صدور یتضح من خلال محتوى مواد القان

وصي قضائي وإما   على تاجر أو بتعیین إما الأحكام النهائیة التي تقضي بالحجر

لم تقید هذه الأحكام في السجل التجاري وكذلك لا یمكن طالما   3،متصرف على أمواله

تجاه الغیر في حالة الرجوع عن ترشید التاجر القاصر أو حالة إلغاء الإذن ا حتجاجالا

الممنوح للقاصر لمزاولة التجارة ما لم تقید في السجل التجاري فلا یقع قید العقد أو الحكم 

  .174ص علي فتاك، مرجع سابق، 1
 .466- 465ص صسابق،  مرجع صالح، فرحة زراوي 2
 .1308، سابق الذكر، ص59-75، من القانون 2فقرة  25المادة  3
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بل یجب على ممثله القیام بهذه   سه،الذي ینشأ عدم الأهلیة على عاتق القاصر نف

الإجراءات القانونیة فإن أخطا الممثل، فإنه یسبب ضررا جسیما لأنه یبقى دون حمایة، 

 1.للغیر الإطلاع على وضعیة التاجر أو أهلیته  جباري یمكنفالإشهار القانوني الإ

 العقود المتعلقة بالشركات التجاریة: ثانیا

سیة والمعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني یجب أن تودع كل العقود التأسی

للسجل التجاري ویجب أن تنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات 

 2.وإلا كانت باطلة

فالإشهار القانوني الإجباري للشركات یمكن للغیر الإطلاع على محتوى العقود 

تجاریة بصفتهم الممثلین الشرعیین التأسیسیة للشركات، فالمدراء الذین یسیرون شركة 

فهم ملزمون بنشر الوقائع وقیدها في السجل التجاري   ملزمون بطلب قید البیانات التعدیلیة،

حتجاج بها إذا أثبتت حتجاج بها وإزاء الغیر، كما یجوز للشركة الاحتى یتمكنوا بالا

إزاء الغیر بالأحكام حتجاج كما أنه لا یمكن الا بالوسائل المقبولة في المجال التجاري،

سلطات   النهائیة التي تقضي ببطلان شركة تجاریة أو بحلها أو بعقود تلغي أو تنهي

 3.شخص ممثل في الشركة التجاریة

 العقود المتعلقة بالوضعیة القانونیة للمحل التجاري: ثالثا

ن فمن الثابت أ  ،یقصد هنا نقل ملكیة المحل التجاري، وتأجیر تسییره، ورهنه، وبیعه

النشر القانوني الإجباري یستهدف فیما یخص الأشخاص الطبیعیین التجار إطلاع الغیر 

عن وضعیة المحل التجاري المستغل، ویستهدف نفس الغرض فیما یخص الشركات 

 4.التجاریة

  .283صالح، مرجع سابق، ص فرحة زراوي 1
  .90مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، مرجع سابق، ص 2
 .285- 284ص صصالح، مرجع سابق،  فرحة زراوي 3
  .91ص مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، مرجع سابق، 4
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من القانون التجاري مع عدم الإخلال بتطبیق المادة  23فقد نصت علیه المادة 

على وجه التسییر الحر، فإنه لا یمكن للتاجر المسجل المتعلقة بتأجیر المتاجر  209

نهاء نشاطه التجاري إالذي یتنازل عن متجره أو یؤجر استغلال تأجیر التسییر، أن یحتج ب

في  هلتزامات التي تعهد بها خلفللتهرب من القیام بالمسؤولیة التي هي علیه من جراء الا

فیه إما الشطب وإما الإثارة المطابقة وإما  استغلال المتجر، إلا ابتداء من الیوم الذي وقع

 1.التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجیر التسییر الإشارة

وأساس هذه المسؤولیة وجود قرینة قانونیة قاطعة على أن التاجر مازال یمارس 

نشاطه التجاري وبالتالي تستمر مسؤولیته عن الدیون الناشئة عن هذا النشاط ما لم یقم 

 2.عتزل العمل التجاري لسبب من الأسبابامن السجل التجاري على أنه  سمهابشطب 

 التجاريجراءات المتعلقة بالقید في السجل الجزاءات والإ :المبحث الثاني

إن التسجیل في السجل التجاري یعد واجبا قانونیا وبذلك لا یمكن لأي تاجر أن 

السجل التجاري یمارس فكل شخص طبیعي أو معنوي غیر مسجل في  یرتكب مخالفة،

والمشرع ألزم التاجر باستیفاء إجراءات التسجیل  ،طا تجاریا بصفة عادیة یتم معاقبتهنشا

في السجل التجاري في بدایة مزاولته التجارة كما ألزمه بتعدیل بعض البیانات من هذا 

وهذا التعدیل قد یكون إما إضافات أو  التسجیل عندما تقتضي الضرورة،

ف بیانات لكونها غیر مطابقة للحالة القانونیة للتاجر أو محله التجاري، وحذ تصحیحات

سمه من السجل التجاري ایلزم على كل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا بشطب 

أو الغلق النهائي للمحل التجاري، أو في حالة  لمجرد التوقف نهائیا عن مزاولة التجارة 

 .لة حل الشركةأو وفاته أو في حا إفلاس التاجر،

 .1307ص سابق الذكر، 59-75 مر، من الأ25المادة  1
 .120عمار عمورة، مرجع سابق، ص 2



بذلك الإخلال وجزاء التجاري السجل في القید وعدم القید ثارآ : الثاني الفصل

55

جزاء مخالفة  إلىمطلبین، ففي المطلب الأول تطرقنا  فسنتناول في هذا المبحث

أحكام السجل التجاري وفي المطلب الثاني تناولنا إجراءات التعدیل وطلب الشطب من 

 .السجل التجاري

 جزاء مخالفة أحكام السجل التجاري :المطلب الأول

بما أن التسجیل في السجل التجاري واجب قانوني لذلك یجب على كل شخص سواء 

مخالفة الأحكام القانونیة حترام أو عدم اكان طبیعي أو معنوي یرید ممارسة نشاط تجاري 

لقد للقطاع التجاري، لم یجعله المشرع الجزائري مجرد أداة رسمیة تنظیمیة بل  المنظمة

جعله تاجر القانوني والتاجر الفعلي، فالتاجر القانوني الذي میز المشرع الجزائري بین ال

حمایة قانونیة فسن أحكامه مقارنة بجزاءات رادعة من شأنها أن تساهم في تطهیر 

أخرى، وعلیه فسنتناول  ةالتجارة من جهة وتدعیم نزاهة المعاملات التجاریة من جه  قطاع

 .ذلك في فرعین

 المسؤولیة المدنیة: الفرع الأول

القانوني الذي  فالتاجر رع الجزائري بین التاجر القانوني والتاجر الفعلي،المش میز لقد

وتم قیده في السجل التجاري وبالتالي فهو   حترافیمارس عمله التجاري على وجه الا

لتزامات، أما التاجر ا من مزایا وحقوق وما علیه من له ل المركز القانوني للتجار بمایشغ

حتراف لكن دون قیده في السجل یمارس عملا تجاریا على وجه الاالفعلي فهو من 

لا یمكن  "من القانون التجاري الجزائري 22وهو ما قد نصت علیه المادة  1،التجاري

التجاري والذین لم  للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للتسجیل في السجل

تمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغیر نقضاء مهلة شهرین أن یایبادروا بتسجیل أنفسهم عند 

 ."أو لدى الإدارات العمومیة إلا بعد تسجیلهم

 .177بن حمدوش نور الدین، مرجع سابق، ص 1
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ستناد على عدم تسجیلهم في السجل التجاري للتهرب من كما لا یمكن لهم الا

 1.المسؤولیات والواجبات الملازمة لهذه الصفة

لازمة فمن هنا یتبین أن التاجر من غیر القید لیس له إلا المسؤولیات والواجبات الم

لتزامات التاجر وعدم تسجیله لا ینتج عنه الممارسة النشاط التجاري، وهو یخضع لجمیع 

أمام   دفاتیره التجاریة إلىستناد ولا یمكنه على سبیل المثال الا أیة آثار في مصلحته

 2.القضاء كأداة للإثبات

تجاه الغیر أو لدى الإدارات ا حتجاجالا  كما لا یستطیع الأشخاص الملزمون بالقید

من القانون التجاري الجزائري  25العمومیة بوقائع موضوع القید والمشار إلیها في المادة 

أن الغیر كان على  ،ذا تم قیدها قبل تاریخ العقد، ما لم یثبتوا بوسائل البیئة التجاریةإإلا  

 .علم بالوقائع هذه الوقائع المذكورة

 :من القانون التجاري الجزائري على النحو التالي 25المادة هذه الوقائع نصت علیها 

 .حالة رجوع على ترشید القاصر -

 .تقضي ببطلان شركات تجاریة بحلها حكام نهائیةأحالة صدور  -

 .حالة صدور أحكام نهائیة تقضي بالحجر على تاجر  -

 .حاله إنهاء أو إلغاء سلطات مسؤول في الشرك  -

لشركة المساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة  الجمعیة العامةحالة صدور قرار من  -

 .رأس مال الشركة من 3/4 في حالة ضیاع

أو الإدارات  تجاه الغیر المتعاقدین مع التاجراحتجاج بها فكل هذه الحالات لا یمكن الا -

إذا لم یسبق له قیدها في السجل التجاري، إلا في حالة إطلاعهم علیها  ةالعمومی

 3.شخصیا

  .81فضیلة سحري، مرجع سابق، ص 1
 .177بن حمدوش نور الدین، مرجع سابق، ص 2
  .82فضیلة سحري، مرجع سابق، ص 3
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مسؤولیتهم بموجب وفیما یتعلق بممثل الشركة فلقد نظم القانون التجاري أحكام 

الذین أسند إلیهم  یجوز أن یعتبر مؤسسوا الشركة" حیث تنص على 21مكرر 715المادة 

دارة الذین كانوا في وظائفهم وقوع البطلان متضامنین بالمسؤولیة البطلان والقائمون بالإ

المساهمین أو الغیر من جراء حل الشركة كما یجوز أن تستند الذي یلحق  عن الضرر

أو  لم یحقق في حصصهم المقدمة للشركة الذین  نفس مسؤولیة التضامن للمساهمین

 .المنافع ولم یصادق علیها

كما یمكن إثارة المسؤولیة المدنیة بالنسبة لمأموري السجل في حالة قبوله لملفات 

قانون قد حدد صراحة أهمیة الدور والثقة التي أولاها غیر كاملة ومضبوطة، إذا كان ال

 1.لمأموري السجل

القید في السجل التجاري یمنح حقوقا لا تعترف بها لغیرهم من التجار ومن أمثلتها 

ستفادة من الصلح الواقي من نتخاب في الغرف التجاریة والعضویة فیها والاحق الا

القید في السجل التجاري أو عدم القید فیه آثار الإفلاس، ویلاحظ أخیرا أنه إذا لم یكن 

قانونیة، فإن عدم القید أو القید غیر الصحیح یعتبر خطأ قد یترتب المسؤولیة المدنیة قبل 

 2.الغیر الذي یضار من جزاء ذلك تطبیق للقواعد العامة

فیمكن القول من خلال ذلك أن المسؤولیة المدنیة ومعرفة التاجر بالآثار الناجمة 

عنها دافع إضافي من شأنه حمله على القیام بالتسجیل في السجل التجاري والقیام بكل 

الإجراءات المرتبطة به كما أنه دافع لحمل مأمور السجل التجاري والموثق لتحري الدقة 

 3.في إنجاز المهام المنوطة بهم على أكمل وجه حتى لا یجدون أنفسهم في مواجهة آثارها

القید في السجل التجاري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة لآثار القانونیة لعدم ا" فتیحة یوسف، 1

  .120، ص2004، 02، العدد41الجزء  ،"سیاسیةالو 
  .121عمار عمورة، مرجع سابق، ص 2
  .177نورالدین، مرجع  سابق، ص بن حمدوش 3



بذلك الإخلال وجزاء التجاري السجل في القید وعدم القید ثارآ : الثاني الفصل

58 

 المسؤولیة الجزائیة :الفرع الثاني

حترام ایترتب على قید التاجر لنفسه في السجل التجاري جزاءات الجنائیة، لكفالة 

 .الأحكام التي یشتمل علیها

على عدم التسجیل في  دج20.000دج و5000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین 

ها بإجراء قتراناالسجلات التجاري أو في حالة العودة تضاعف هذه الغرامة المالیة مع 

لى ذلك ویمكن للقاضي أن یتخذ زیادة ع أشهر، 6أیام و 10الحبس لمدة تتراوح بین 

 1.من ممارسة التجارة يجزاءات إضافیة تمنع المعن

فتسري هذه العقوبة بوجه خاص عند إهمال القید في السجل التجاري، ویفرض 

بیانات غیر صحیحة أو غیر قانون السجل التجاري جزاءا قاسیا على تعمد التاجر تقدیم 

 2.كاملة نظرا لما تؤدي إلیه من خدیعة الغیر حول حقیقة مركزه

دج 5000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین " یلي على ما 27ونصت أیضا المادة 

أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین  6أیام و  10بالحبس لمدة تتراوح بین  دج 20.000و

أو أعطى بیانات غیر  ریحات غیر صحیحةكل شخص تعمد بسوء نیة تقدیم تص

 3.التسجیل في السجل التجاريقصد   كاملة

ویأمر القاضي المكلف بالسجل  ،وفي حالة العودة تضاعف العقوبات السالفة الذكر

التجاري تلقائیا وعلى نفقة المخالف تسجیل هذه العقوبات في هامش السجل التجاري 

التجاري بدوره على  كما نص القانون 4،لقانونیةونشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات ا

من القانون   28نلاحظه في المادة  تمثلت في الحبس والغرامة وذلك ما جزاءات جنائیة

سجل في كل شخص طبیعي أو معنوي غیر م" حیث تنص على ما یلي التجاري الجزائري

 .1148، سابق الذكر، ص22-90، من القانون 26المادة  1
 .120عمار عمورة، مرجع سابق، ص 2
 .1148، سابق الذكر، ص22-90، من القانون 27المادة  3
 .200نادیة فضیل، مرجع  سابق، ص  4
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تعاین علیها طبق رتكب مخالفة ا عادیة تجاریا، یكون قد السجل التجاري ویمارس بصفة

تأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة تسجیل  الأحكام القانونیة الساریة في هذا المجال

الإشارات أو الشطب الواجب إدراجه في التسجیل التجاري خلال مهلة معینة وعلى نفقة 

 1."المعني

 28وفي حالة تزییف أو تزویر شهادات التسجیل في السجل التجاري تنص المادة 

أن یعاقب بالحبس مده تتراوح بین ستة أشهر وثلاث سنین وبغرامة " 22-90القانون من 

كل من یزیف أو یزور شهادات التسجیل في  دج 30.000دج و10.000ـ مالیة تتراوح ب

 2."كتساب حق أو صفةاالسجل التجاري أو أي وثیقة تتعلق به قصد 

على زیادة ضباط  حیث تنص 30سالف الذكر في المادة  08-04جاء قانون في 

الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام   وأعوان 

الموظفون التابعون  بعملیات المراقبة ومعاینة الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون،

 3."للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة بالتجار والضرائب

دم التسجیل التجاري للتاجر الذي یمارس تجاره قارة فتنص علیه المادة وفي حالة ع

أعلاه بغلق محل كل  30یقوم الأعوان المؤهلون والمذكورون في المادة : على ما یلي 31

قارا دون التسجیل في السجل التجاري  عتباري یمارس نشاطا تجاریااشخص طبیعي أو 

زیادة على إجراء الغلق، یعاقب مرتكب الجریمة  غایة تسویة مرتكب الجریمة لوضعیته إلى

 4.دج100.000 إلىدج 10.000 بغرامة من

 08-04من قانون  32أما التجار الغیر القارون أو المتجولون، فإن المادة 

 إلىدج، بالإضافة 50.000 إلىدج 5000تخصص لهم عقوبات تتمثل في غرامة من 

 .1308، سابق الذكر، ص59-75 مر، من الأ28المادة  1
 .121عمار عمورة، مرجع سابق، ص 2
 .8، سابق الذكر، ص08-04 ، من القانون30المادة  3
 .8ص ، سابق الذكر،08-04لقانون ، من ا31المادة  4
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لتزام بالقید في السجل جانب الا إلى لإمكانیات حجز السلع والوسائل المستعملة للنق

یتمثل في مسك  لا یقل أهمیة عن الأول، ،لتزام آخراالتجاري، خص المشرع التجار ب

 1.الدفاتر التجاریة

یعاقب على عدم إشهار البیانات القانونیة المنصوص علیه " تنص 36ما المادة أ

دج ویتعین على 30.000 إلىدج 10.000من هذا القانون بغرامة من  15في المادة 

م تقم إرسال قائمة الأشخاص الطبیعیین والمؤسسات التي ل المركز الوطني للسجل التجاري

المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة  إلىالقانونیة  شهاراتبإجراءات الا

 2.بالتجارة

من نفس  37فعدم تعدیل البیانات لمستخرج السجل التجاري نصت علیه المادة 

تجاري في أجل ال لى عدم تعدیل بیانات مستخرج السجلیعاقب ع"القانون حیث جاء فیها 

بغرامة من  ،أشهر تبعا للتغیرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونیة للتاجر 3

إلا  ،قت للسجل التجاري من قبل القاضيدج والسحب المؤ 100.000 إلىدج 10.000

 :تعتبر تغییرات طارئة على وضعیة التاجر أو حالة قانونیة :"أن یسوي التاجر وضعیته

 .تغییر عنوان الشخص الطبیعي للتاجر -

 .عتباريجتماعي للشخص الاتغییر المقر الا -

 .تغییر عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعیة -

 3.الأساسي للشركةتعدیل القانون  -

لتزام بالقید في السجل التجاري تترتب علیها جزاءات إذن فإن مخالفة التاجر للا

ئتمان في المیدان إعلان الغیر ودعم الا إلىصارمة، ویرجع هذا لأهمیة القید الذي یرمي 

 .83فضیلة سحري، مرجع سابق، ص 1
 .8، سابق الذكر، ص08-04، من القانون 36المادة  2
 .8، سابق الذكر، ص08-04، من القانون 37المادة  3
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حتى لا یتعرض التاجر لمفاجآت قد تهز مركزه المالي، إذ یستند للبیانات الواردة   التجاري

 1.ي السجل التجاري بقصد القیام ببعض العملیات التجاریةف

 إجراءات التسجیل في السجل التجاري: المطلب الثاني

التسجیل التجاري یتضمن الكثیر من البیانات الخاصة لوضعیة التاجر سواء كان 

مكرر من الأمر  20ضى المادة شخص طبیعیا أو معنویا أو وضعیة المحل المستغل بمقت

أو المعدل والمتمم جاء  3،السالف الذكر 08-04من القانون  05والمادة  96-27،2

لیحدد الجانب الإجرائي لكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل  111- 15المرسوم 

 .التجاري

ویصرف النظر عن نوع التسجیل المقصود وطبیعة الشخص، فإن الجانب الإجرائي 

 4،ة أن یتم بناء على طلب الشخص المعنيحترام جملة من الضوابط القانونیایتطلب 

 :یليفرعین سنتناوله فیما  إلىا المطلب سنقسم هذ وتأسیس علیه

السجل التجاري الضوابط العامة لإجراءات التسجیل في :الفرع الأول

یلزم كل شخص طبیعي أو معنوي یرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقید في 

أو التعدیل أو الشطب بتقدیم البیانات الضروریة  ستیفاء إجراءات القیدالسجل التجاري لا

 :حسب كل حالة وهذه الإجراءات تضبط إجمالا بالضوابط التالیة

 میعاد التسجیل في السجل التجاري: ولاأ

أنه لا یمكن " على 1من القانون التجاري في الفقرة  22 حیث نصت المادة

للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري والذین لم 

  .201نادیة فضیل، مرجع سابق، ص 1
 .4، صركذلا قباس، 27-96الأمر رقم  2
 .5، سابق الذكر، ص08- 04من القانون  ،5المادة  3
یتم هذا التسجیل بناء على طلب الشخص "، سابق الذكر، تنص على 111-15، من المرسوم التنفیذي 2المادة  4

  ."و ممثله القانونيالمعني أ



بذلك الإخلال وجزاء التجاري السجل في القید وعدم القید ثارآ : الثاني الفصل

62 

نقضاء مهلة شهرین أن یتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغیر ایبادروا بتسجیل أنفسهم عند 

 1."أو لدى الإدارات العمومیة إلا بعد تسجیلهم

 مكان التسجیل في السجل التجاري: ثانیا

 01السالف الذكر في الفقرة  111-15من المرسوم التنفیذي  02دة حددته الما

التسجیل في السجل التجاري لدى الفرع المحلي التابع للمركز الوطني للسجل " یدون  على

 2."التجاري المختص إقلیمیا

 الوثائق المطلوب تقدیمها للقید في السجل التجاري: ثالثا

ببیانات عن الأشخاص الخاضعین وهذه إن مناط السجل التجاري هو إعلام الغیر 

بمناسبة طلب  البیانات تتضمنها مجموعة من الوثائق التي یلتزم الخاضع بتقدیمها

 3.التسجیل

یؤهل مأمور الفرع "على أن  السالف الذكر 08-04من القانون  10فقد نصت المادة 

في عتباري االمحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتسجیل كل شخص طبیعي أو 

 4."السجل التجاري على أساس الملف المطلوب

والتحقق منها، فإذا كانت هناك بیانات مغفلة  بفحصها  التجاري یقوم مأمور السجل

تبین له أن الملف غیر مطابق شكلا أو مضمونا في حدود الرقابة  أو وثائق ناقصة أو

 5.المعترف له بها، فإن له أن یرفض طلب تسجیل

 .1307، سابق الذكر، ص59-75، من القانون 22المادة  1
 .5، سابق الذكر، ص111-15، من المرسوم التنفیذي 2المادة  2
 .74مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، مرجع سابق، ص 3
 .6، سابق الذكر، ص08-04، من القانون 10المادة  4
 .74مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، مرجع سابق، ص 5
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 بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانونيالتسجیل : رابعا

الأصل أنه لا یجوز تقدیم طلب التسجیل ولا إمضائه ولا الوثائق الثبوتیة إلا من 

وهذا ما أقرته  1،تطبیق لمبدأ شخصیة التسجیلطرف الشخص المعني أو ممثله القانوني 

یتم هذا التسجیل بناء على "بقولها  111-15الفقرة الأخیرة من المرسوم التنفیذي  2المادة 

 2."طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني

ستثناء، حیث یمكن الشطب من السجل التجاري بناء على اغیر أن هذا الأصل له 

المعنیة في حالة  داریة، أو من السلطات الإصدور حكم قضائي نهائي یقضي بالشطب

المرسوم وهذا طبقا لمحتوى  خیص الممنوحة لممارسة النشاط التجاري المقننسحب الترا

 22- 90من القانون رقم  32لذي صدر تطبیق المادة ا 318،3-2000التنفیذي رقم 

لمحاكم یتلقى المركز الوطني للسجل التجاري من ا"حیث جاء فیه   ،السابق الذكر

أن تنجر عنها  جمیع القرارات أو المعلومات التي یمكن داریة المعنیةوالسلطات الإ

نعدام الأهلیة االتاجر، لاسیما حالات التصریح ب منع من صفة ترتب علیهاتعدیلات أو ی

والمنع من الممارسة وفقدان الحقوق الوطنیة والمدنیة أو أي عمل إداري یوقف النشاط 

 4."لومات عن طریق التنظیمهذه المع التجاري، وتحدد الكیفیات العملیة للتبلیغ

 الإجراءات الخاصة بالتعدیل وطلب الشطب: الفرع الثاني

ستیفاء إجراءات التسجیل في السجل التجاري في بدایة اب  إن المشرع ألزم المترشح 

وإعلام الغیر بها وقد یتضمن  تجارةإجراء تعدیل لسجل  فیجب مزاولة النشاط التجاري،

تصحیحات أو حذف بیانات من السجل ویلزم على التاجر  هذا التعدیل تشكیل إضافات أو

 .74المرجع نفسه، ص ،مسعود حساینیة، فاطمة بخوش 1
 .5، سابق الذكر، ص111-15، من المرسوم التنفیذي 2المادة  2
التجاري  یحدد كیفیات تبلیغ المركز الوطني للسجل"، 2000أكتوبر  16، المؤرخ في 318- 2000المرسوم التنفیذي  3

و أتعدیلات  ن تنجز عنهاأمن الجهات القضائیة والسلطات الإداریة المعنیة بجمیع القرارات والمعلومات التي یمكن 

  .19، ص2000أكتوبر  18، 61العدد ش، ج ر،ج ج د ،"یترتب علیها منع من صفة التاجر
 .1149، سابق الذكر، ص22-90، من القانون 32المادة  4
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ممارسة  توقفه عنفي حاله  سمه من السجل التجاري او معنوي شطب أشخص طبیعي 

 .التجارة

 إجراءات التعدیل في السجل التجاري: ولاأ

المشرع ألزم التاجر القیام بإجراءات التسجیل في السجل التجاري عند مزاولة التجارة 

 1.بتعدیل بعض البیانات من السجل التجاري عند الحاجةكما ألزمه 

بالنسبة للشخص الطبیعي -1

یتم تعدیل السجل "سالف الذكر  111- 15من المرسوم التنفیذي  15نصت المادة 

ستمارات االتجاري بالنسبة للشخص الطبیعي على أساس طلب ممضي ومحرر على 

 :بالوثائق التالیةیسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفق 

ستقبال نشاط تجاري، بتقدیم إثبات وجود محل مؤهل لا أصل مستخرج السجل التجاري

عندما   متیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاريایجار أو إعقد  ملكیة أو سند

أو مقرر تخصیص مسلم من طرف  یتعلق التعدیل بتحویل المقر الرئیسي أو كل عقد

 2.هیئة عمومیة

أو النشاط  إن أي تغییر أو تعدیل یتعلق في الحیاة التجاریة للشخص المسجل

الممارس أو المحل التجاري المستغل یجب تضمینه في السجل التجاري

حسب الحالة، بإضافات أو تصحیحات أو حذف بیانات من السجل  یكون تعدیل السجل 

 3.قتضاءالتجاري، أو تحدید مدة الصلاحیة عند الا

من نفس القانون یشمل ملف تعدیل التسجیل التجاري بالنسبة للأشخاص  18المادة 

 :الطبیعیین الوثائق الآتیة

 .أصل مستخرج السجل التجاري

 .473ص مرجع سابق، صالح، فرحة زراوي 1
 .7، سابق الذكر، ص111- 15، من المرسوم التنفیذي 15المادة  2
 .77مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، مرجع سابق، ص 3
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 .ستمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجارياطلب محرر على 

نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشریع المعمول به

أو الرخصة اللذان تسلمها الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر بتعدیل یخص  عتمادالا 

 .ممارسة نشاط أو مهنة مقننة

مر بتعدیل یتضمن تحویل المقرعقد ملكیة المحل أو عقد الإیجار عندما یتعلق الأ

 1.يوصل دفع حقوق تعدیل السجل التجار 

بالنسبة للشخص المعنوي -2

یتم تعدیل السجل التجاري   من نفس المرسوم التنفیذي 16نصت على ذلك المادة 

ستمارات یسلمها ابالنسبة للشخص المعنوي على أساس طلب ممضى ومحرر على 

 :المركز الوطني للسجل التجاري مرفق بالوثائق الآتیة

 .أصل مستخرج السجل التجاري

 .من القانون الأساسي )1(نسخة 

الرسمیة للإعلانات  ةنشر البیانات المعدلة للقانون الأساسي في النشر من إعلان  نسخه

.القانونیة

ستقبال نشاط تجاري وذلك بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو إثبات وجود محل مؤهل لا

بتغییر مقر الشركة  متیاز للوعاء العقاري الذي یحتوي النشاط التجاري إذا تعلق التعدیلا

 2.یةخصیص مسلم من طرف هیئة عمومأو كل عقد أو مقرر ت

 إجراءات الشطب في السجل التجاري: ثانیا

سمه من السجل اشطب  یجب على كل تاجر سواء كان شخص طبیعي أو معنوي

التجاري في حالة عدم ممارسة التجارة سواء كانت حالة وفاة أو من المصالح المؤهلة بعد 

 .، سابق الذكر453- 03من المرسوم التنفیذي  ،18المادة  1
 .، سابق الذكر111- 15، من المرسوم التنفیذي 16المادة  2
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من المرسوم التنفیذي رقم  21الإجراءات المطلوبة حسب المادة  حتراماالتأكد من عدم 

15-111.1 

قد توقف  یفید الشخص المقید یقصد بالشطب تلك العملیة التي تستهدف التأشیر بما

یخلو قانون  2.عن ممارسة النشاط التجاري، وأنه لم یعد خاضعا لأحكام القانون التجاري

بشطب القید في السجل التجاري، علما بأن هذا  التجارة من أحكام خاصة

نتظام السجل من حیث مدام مطابقته لحقیقة ایستوجبه الواقع العملي وحسن  الشطب

 3.النشاط التجاري الممارس في العراق

كمرتكز لدقة البیانات المقیدة في السجل التجاري حتى  وبذلك تبدو أهمیة الشطب

 4.ة خیر قیامیقوم هذا الأخیر بوظیفته الإحصائی

حالات الشطب -1

من  یتم شطب القید"من نفس المرسوم على  20نصت على هذه الحالات المادة 

 :السجل التجاري في الحالات الآتیة

 .التوقف النهائي عن النشاط

 .وفاة التاجر

 .حل الشركة التجاریة

 .حكم قضائي یقضي بشطب من السجل التجاري

 .تجاري منتهي الصلاحیةممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل  

 .472سابق، صصالح، مرجع  فرحة زراوي 1
  .130صالح، مرجع سابق، ص باسم محمد 2
  .101علي فتاك، مرجع سابق، ص 3
 .7ص ،، سابق الذكر111-15، من المرسوم التنفیذي 21و 20المادة  4
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من یجوز له طلب شطب التاجر من السجل التجاري -2

ذوي الحقوق  عتباریااالتاجر المعني، شخصا طبیعیا كان أو  یتم طلب الشطب من

مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائیة المختصة، بعد التأكد من ، في حالة الوفاة

 .حترام الإجراءات المطلوبةاعدم 

في حالة تقدیم ملف شطب من طرف شخص آخر غیر التاجر، یجب على هذا  

الأخیر أن یقدم كتدعیم لملفه القانوني، عقدا موثقا یسمح له بالشروع بدل التاجر، في 

 1.عملیة شطب السجل التجاري

نقطاع عن النشاط التجاري الذي یوجب طلب أن الا إلىوأخیرا تجدر الإشارة  

كما یقتصر على الأنشطة الثانویة أو بعضها، غیر  ؤسسة الرئیسیة،شطب قد یتعلق بالمال

للمؤسسة أو المؤسسات التجاریة  أنه إذا تعلق بالمؤسسة الرئیسیة فسیتبعه الشطب التلقائي

یؤدي " 111-15من المرسوم التنفیذي  24وهذا ما أكدته المادة  2،أو الثانویة أیضا

الشطب من السجلات  إلىتجاري بالنسبة للشخص المعنوي شطب القید من السجل ال

 3...."له ةالتجاریة للنشاطات الثانویة التابع

 .78مسعود حساینیة، فاطمة بخوش، مرجع سابق، ص 1
  .79مرجع نفسه، ص 2
 .8ص ،، سابق الذكر111- 15، من المرسوم التنفیذي 24المادة  3
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 :خلاصة الفصل الثاني

ما یمكن التوصل إلیه في هذا الفصل هو أن المشرع الجزائري رتب على ذلك آثرا 

الإجراءات ، كما سن مجموعة من مة على التسجیل في السجل التجاريقانونیة ها

 .والجزاءات المترتبة على التسجیل فیه

نلاحظ أن هذه الكیفیات لیست مقصودة لذاتها وإنما الغایة من ذلك هو حث  

وتشجیعهم على  لتزام بواجب التسجیل في السجل التجاري،الأشخاص الخاضعین للا

جاري أداة إدخال التعدیلات الواجب إدخالها ضمن الأجیال القانونیة حتى یكون السجل الت

آثار مباشرة والتي تتمثل في  إلىومعینة للتجار، فیمكن تقسیم هذه الآثار   إشهار حقیقیة

وآثار غیر  عتباریة بالنسبة للشخص المعنويوالتمتع بالشخصیة الا كتساب صفه التاجرا

أو  مباشرة تتمثل في الجزاءات والتي بدورها تتعلق بعدم التقیید في الآجال المحددة قانونا

 .لتصریح بالمعلومات الغیر صحیحةا
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 خاتمة

فقد تبین لنا أن السجل التجاري هو الحیاة التجاریة   من خلال دراستنا لهذا الموضوع

ئتمان وتبسیط في الإجراءات، وأن له أهمیة بالغة من خلال یقتضي على السرعة والا

وشهر المركز القانوني للتجار، وأن تحقیقه  التجاریةالوظائف التي یؤدیها في الحیاة 

 .یقتضي التزود بآلیات تقنیة قانونیة فعالة وآمنة

وبعث  ستقرار المعاملات التجاریةیعتبر السجل التجاري من الدعامة الأساسیة لا

الثقة بین المتعاملین، ویعد هذا الأخیر بمثابة البطاقة الفنیة للتاجر ونشاطاته التجاریة، 

 .لك ما یساهم في تحدید وتقییم مركز التاجر بناءا على معطیات مؤكدةذ

كتساب صفة التاجر فهو تصریح اقطعیة على   القید في السجل التجاري قرینة 

فهو أداة هامة  متحان التجارة لدى الجهات المختصة بهذا الإجراء،االشخص الراغب في 

دولة على إحصاء التجار العاملین على في ید الدولة لتنظیم الحیاة التجاریة، ویساعد ال

لتزامات لاسیما المالیة منها ذات الصلة بنشاطاتهم كل الا إقلیمها ومن ثم فرض علیهم

 .التجاریة

 إلىنما هو وسیلة فرضتها الحاجة الملحة إ السجل التجاري لیس غایة في حد ذاته، و 

لك كان هذا النظام مفروضا قتصادیة، لذاوقانونیة و  تحقیق متطلبات بالغة الأهمیة تجاریة

ختلفت في نظرتها العامة للسجل افي أغلب تشریعات العالم، غیر أن هذه التشریعات 

 .التجاري

وعلیه فقد كرس المشرع الجزائري السجل التجاري كسند رسمي یحرره ضابط عمومي 

لیتحقق من الأهلیة القانونیة ویخول صفه التاجر التي لا یمكن ي بصفته مساعد قضائ

هتمام كبیر اإلا من طرف القاضي، وأمام هذه الممیزات نجد أن المشرع أولى  یهاصتق

ظاهر عند وضعه لأحكام قانونیة آمرة ومنظمة  وهذا بشأن تنظیم الممارسات التجاریة،

نطلاقا من القید في اللقید في السجل التجاري، كون أن هذه الممارسات التجاریة تباشر 
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ومن هنا برزت مكانة السجل التجاري كنظام مهم  طبیعتها القانونیةالسجل التجاري في 

 .القانون التجاري وأولاه بالرعایة والتنظیم تبناه المشرع الجزائري وتضمنه

سلف نستخلص مجموعة وبعد تحلیلنا ودراستنا لهاته النصوص القانونیة المذكورة ال

 :من النتائج وهي

بشأن تنظیم الممارسات التجاریة وهذا ما یظهر عند  هتمام كبیراالمشرع الجزائري أولى  -

 .وصفه لأحكام قانونیة آمرة وأخرى منظمة للقید في السجل التجاري

جراء جوهري وإلزامي لجمیع التجار بما فیهم الأشخاص إن القید في السجل التجاري إ -

المشرع الجزائري یحدد وعلیه تبین من خلال هذه الأحكام القانونیة أن  الطبیعیة والمعنویة،

 .الأشخاص الخاضعة للقید في السجل التجاري

القید في السجل التجاري هو إلزام واجب ولیس حق، بحیث یفید صاحبه في تأهیله  -

بكل حریة، وله أن یتمسك بصفته التجاریة أمام الهیئات  ةالتجاری  لممارسه النشاطات

 .تجاه الغیراالعمومیة بما فیها القضاء و 

الأفراد الطبیعیة كمثل الأشخاص المعنویة حیث وضع المشرع لهم عند القید إلزامیة  -

القاصر المرشد المرخص له  هتماماتوفر مجموعة من الشروط القانونیة المحكمة وتولى ب

 .بالتجارة

یخضع السجل التجاري لمجموعة من النصوص المتناثرة في عدد كبیر من القوانین  -

ویجعل مأمور السجل التجاري والخاضعین تائهین بین  المطلوب،نسجام مما یفقده الا

 .مختلف القوانین والتنظیمات

إن النصوص المنظمة للقید في السجل التجاري لها دور مهم بإظهار الآثار الناشئة  -

حتجاج بصفة التاجر أمام بما فیها وقت الا  عن القید وخاصة نقاط سریان هذه الآثار

 .الغیر
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الجزائري كثیرا بجانب الجزاءات المتعلقة بعدم القید في السجل التجاري  هتم المشرعا -

 التي تقع على عاتق الشخص  )الجزائیة والمدنیة(ویظهر ذلك من خلال المسؤولیات 

 .المخالف للإجراءات القانونیة المطلوبة

توسیع قاعدة السجل التجاري لتشمل جمیع من یمارس النشاط التجاري سواء كانوا  -

 .تعون بها، وتوحید الإجراءات في جمیع مصالح السجل التجاريیتم

أن یتم تشدید العقوبات الجنائیة المترتبة على مخالفة أحكام التسجیل في السجل  -

 .التجاري

اقتراح بعض التوصیات  رتأیناا ،معالجتنا لهذا الموضوع في أهم نواحیه بعد

 :ةبخصوص النقائص المستخلص

على الجهات القانونیة أن تقوم بتعدیلات وإصلاحات جدیدة على السجل  -

السجل التجاري الإلكتروني بدل العمل بالسجل التجاري  التوجه نحو  الإسراع في التجاري

 .كونه یسهل العملیة الإداریة أو التجاریة التقلیدي

التي  مع التطورات التكنولوجیة بما یتوافق القانونیة الخاصة ضرورة تحدیث المنظومة -

 .یعیشها العالم

والتفاصیل بالموضوع، وفي الأخیر یمكن القول أن بحثنا هذا لم یلم بجمیع الجوانب 

إذ یبقى مجرد محاولة تشوبها حتما مجموعة من النقائص لعلها تكون منطلقا لبحوث 

 .أخرى في الموضوع



 









 قائمة المصادر والمراجع

77 

ات القید یفییحدد ك"، 2015مایو  13المؤرخ في  111-15تنفیذي، رقم الالمرسوم  -29

 .24، عددش.د.ج.ج ر، ج ،"والتعدیل والشطب في السجل التجاري

V. مواقع أنترنات: 

، 17:17، 2022-04-20التجاري، الموقع الرسمي للمركز الوطني لسجل  -30

https://sidjilcom.cnrc.dz. 
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 المحتویات فهرس

 الصفحة المحتویات

 شكر وتقدیر

 إهداء

 قائمة المختصرات

 1 مقدمة

 الإطار المفاهیمي للسجل التجاري :الفصل الأول

 09 مفهوم السجل التجاري: المبحث الأول

 09 تعریف السجل التجاري وأنواعه: المطلب الأول

 09 التعریف القانوني والفقهي للسجل التجاري  :الأول الفرع

 09 التشریعي للسجل التجاري التعریف: أولا

 10 التعریف الفقهي للسجل التجاري :ثانیا 

 12 نشأة السجل التجاري: الفرع الثاني

 13 السجل التجاري الألماني: أولا

 13 السجل التجاري الفرنسي: ثانیا

 14 التجاري الجزائري السجل: ثالثا

 15 أنواع السجل التجاري: الفرع الثالث

 15 السجل التجاري المحلي: أولا

 16 السجل التجاري المركز: ثانیا

 16 وظائف السجل التجاري وأهمیته: المطلب الثاني

 16 وظائف السجل التجاري: الفرع الأول

 17 الوظیفة القانونیة للسجل التجاري: أولا

 18 الوظیفة الإعلامیة: ثانیا

 19 وظیفة السجل الإحصائیة والاقتصادي: ثالثا

 20 أهمیة السجل التجاري: الفرع الثاني
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 20 الأهمیة القانونیة للسجل التجاري: أولا 

 21 الأهمیة الاقتصادیة للسجل التجاري: ثانیا

 22القید في السجل التجاري: المبحث الثاني

 23 أحكام التسجیل في السجل التجاري: الأول المطلب

 23 تنظیم السجل التجاري: الفرع الأول

 23 الجهة المختصة بالتسجیل: أولا

 24 شهر بیانات السجل: ثانیا

 25 الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري: الفرع الثاني

 28 إجراءات القید في السجل التجاري: الفرع الثالث

 28 الوثائق الواجب تقدیمها: أولا

 28القید الرئیسي -1

 29القید الثانوي -2

 29 ملف الشخص الطبیعي -أ

 30 ملف شخص معنوي - ب

 32 البیانات التي تقید في السجل التجاري: ثانیا

 32البیانات المتعلقة بالتاجر الفرد -1

 33البیانات المتعلقة بالشركات -2

 34 شروط القید في السجل التجاري: الثاني المطلب

 34 الشروط المرتبطة بالشخص: الفرع الأول

 36 الشروط المرتبطة بالنشاط: الفرع الثاني

 38 الشروط المرتبطة بالمكان :الفرع الثالث

 ثار القید وعدم القید في السجل التجاري وجزاء الإخلال بذلكآ: الفصل الثاني

 43  الآثار بالنسبة لخاضع التسجیل وبالنسبة للبیانات  :الأول المبحث

 43 آثار التسجیل في السجل التجاري: المطلب الأول

 43 الآثار المرتبطة بالأشخاص: الفرع الأول
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 44 اكتساب الشخص الطبیعي الصفة التجاریة: أولا

 47 اكتساب الشخص المعنوي الشخصیة الاعتباریة: ثانیا

 48 حریة ممارسة التجارة: ثالثا

 48 الآثار المرتبطة بالبیانات: الفرع الثاني

 49الإشهار القانوني الإجباري: أولا

 50 أثر قید بیان إجباري: ثانیا
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 :الملخص

وبمثابة بطاقة تعریف   یعتبر السجل التجاري آلیة لممارسة الأنشطة التجاریة

للتجار، بحیث یمكن لأي شخص له مصلحة أن یطلب الإطلاع علیها لمعرفة الحالة 

یكون السجل التجاري دور غیر مشكوك فیه في القانونیة للتجار ونشاطهم التجاري، وبهذا 

دعم الثقة والائتمان التجاري وفي تطهیر ممارسة كل أنواع الغش والتحایل ، بحیث تدون 

فیه كل المعلومات المتعلقة بحالة التاجر ونشاطه التجاري، بغرض شهر مركزه القانوني، 

القیام بها من أجل  بحیث تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات التي یجب على التاجر

اكتساب الصفة التجاریة ، وكذلك بالنسبة للشركة لاكتسابها الشخصیة المعنویة بحیث 

یعطي السجل التجاري صورة للدولة عن حقیقة المركز المالي للعاملین في التجارة على 

مستوى التراب الوطني ، الأمر الذي یساعد الدولة على وضع الخطط الاقتصادیة التي 

 .بلد ككلتهم ال

Résumé: 
 

Le registre du commerce est un mécanisme d'exercice des activités 

commerciales et sert de carte d'identité aux commerçants, de sorte que toute 

personne intéressée peut demander à le consulter pour connaître le statut 

juridique des commerçants et leur activité commerciale. à la condition et à 

l'activité commerciale du commerçant y sont enregistrées dans le but de 

déclarer son statut juridique, de sorte que cette étape est considérée comme 

l'une des étapes les plus importantes que le commerçant doit franchir pour 

acquérir le caractère commercial, ainsi que pour le société d'acquérir la 

personnalité juridique, afin que le registre du commerce donne une image de 

la réalité de l'État La situation financière des travailleurs du commerce au 

niveau du territoire national, ce qui aide l'État à élaborer des plans 

économiques qui concernent l'ensemble du pays. 
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